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 الملخّص

یة أو غیر الأخلاقیة تھدید خطیر یمكن أن یدمر الدول ومجتمعاتھا، إن تجارة المواد الاباح
ومن المعروف جیداً أن الدولة كیان معنوي یتكون ویدار أساساً من الأفراد والأسر التي تشكل 
مجتمع الدولة، وبالتالي من المستحیل أو على الأقل من الصعب للغایة الوصول إلى الرخاء أو 

ا لم یحْظُر المشرع الأفعال التي تسبب الضرر والتخریب لأفراد الحصول على دولة قویة إذ
المجتمع ونظامھم الأخلاقي، ھذه مسألة مھمة مشتركة بین جمیع المجتمعات في جمیع أنحاء 
العالم؛ لذلك اھتم مصممو القوانین الدولیة والمحلیة بأن التصرفات یجب أن تحكمھا الأخلاق 

لأخلاق العامة ھي قید أساسي وعام یجب أخذه في الاعتبار العامة. نصت الاتفاقیات على أن ا
 عند ممارسة الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان.

تھدد تجارة المواد الاباحیة أو غیر الأخلاقیة الأخلاق العامة للمجتمع ككل؛ لأنھا تمزق 
ظ كل من العلاقات الأسریة وتبعد الأفراد عن صناعة حیاة مفیدة وھادفة وأمة عظیمة، وقد لاح

القانون الدولي والمشرع العراقي خطر المتاجرة المعنیة، كل منھم یجرم بعض أشكال ھذه 
المتاجرة ویطلب أن یتم محاكمة ومعاقبة الفاعلین. یركز ھذا البحث على ھذه المتاجرة باعتبارھا 

ریم وتحدید جریمة عالیة المخاطر، ویناقش كیفیة تعامل القانون الدولي والقانون العراقي مع التج
الأركان والشروط الإجرامیة لتجارة المواد الاباحیة أو غیر الأخلاقیة. البحث یكشف مدى 
استجابة المشرع العراقي لمعاییر القانون الدولي، ویحدد الثغرات والنقص الذي یجب أن یعالجھ 

 المشرع، إذ یقدم بعض المقترحات في ھذا الشأن.
Abstract 
       Trafficking of obscene "pornographic" or immoral material is a serious 
threat which can destroy States and their communities. It is well known that 
State is a morale entity which basically is consisted from and runs by the 
individuals and families formed State community. Thus, it is impossible, or at 
least very difficult, to reach the prosperity or get a strong State if the policy-
maker or law-maker does not ban acts which cause damage and sabotage for 
community members and their moral order. This is a significant matter shared 
for all communities around the world, therefore the designers of international 
and domestic laws paid attention that conducts should be governed by public 



  ٤١٢  
 
 

moral. Conventions stipulated public moral as a basic and general restriction that 
should be taken into account when exercise of basic freedoms and human rights. 
       This article focuses on this Trafficking as a high risk crime. It discusses how 
the international and Iraqi laws deal with criminalization and identify criminal 
elements and conditions of trafficking of obscene "pornographic" or immoral 
material. It discloses the extent of the Iraqi legislator response for the 
international law criteria. It is also determines the gaps and shortage that should 
be treated by legislator, as it puts some suggestions in this respect. 

  المقـدمة
 أولاً: موضوع البحث

الحیاء والآداب قیمتان مھمتان لدى الانسان، والتعدي علیھما بالممارسات غیر المشروعة 
یرفضھ المجتمع ویعدّه خدشاً یمس نوامیسھُ العامة، إذ إن مصلحة المجتمع تقتضي صیانة 

الجھر بالسلوكیات التي تحمل معنى الجنس والتي تمھد الحشمة العامة بما یحتم على أفراده عدم 
للاعتداء الجسیم على الحق في صیانة العرض. ومن الأفعال الماسة بالحیاء والآداب العامة ھو 
فعل: المتاجرة بالمشاھدات المخلة بھما، إذ یترتب على ارتكابھ ھدر الجاني لھذه القیم النبیلة 

ناقضھا ینوي الجاني الحصول علیھا، مما یستدعي من والتھوین من شأنھا لغایات نفعیة ت
القائمین على السلطة العامة لأیة دولة مواجھتھ بالاتفاقیات الدولیة التي تقوض من انتشاره بین 
البشریة وھدم ثوابتھا الصحیحة على الصعید الدولي وبالقانون لتحریك المسؤولیة الجنائیة تجاه 

لاق الأفراد ورد اعتبارھم الذي یجرح على الصعید الوطني. من یقصد القیام بھ لیحافظ على أخ
فالقانون لا یفرض العقوبة على كل ما یستقبحھ البشر من التصرفات خصوصاً إذا كانت على 
الصعید الشخصي وأن خالفت مبادئ الاخلاق، وإنما ینتقي بعض الصور من الجرائم الاخلاقیة 

خطورتھا على النظام الاجتماعي سواءٌ بطریق مباشر التي تنماز عن الباقي بأضرارھا تارة أو ب
أم غیر مباشر، مما یجعلھ یتوجھ نحوھا بالتجریم وبوضع العقوبات المناسبة لمرتكبیھا ومنھا ھذه 

 الجریمة موضوع البحث.
 ثانیاً: أھمیة البحث

 تبدو أھمیة الموضوع في ضمان صیانة القواعد العامة للمجتمع التي تلزم الكافة التأدب
في تصرفاتھم، إذ تمس جریمة المتاجرة بالمشاھدات كالصور والافلام والمطبوعات والمواد 
المصنعة الشعور بالحشمة وتتنافى مع ركائز الاخلاق الاساسیة في المجتمع وتخدش حیائھ 
العام، فھذه الجریمة تندرج تحت مفھوم إشاعة الفاحشة. وتتعلق خصوصیة الجریمة المذكورة 

مجرد الجھر بسلوك یستھجنھ الفرد، بل ھي سعي الجاني نحو الافساد وان كان  في أنھا لیست
مرتكبھا یسعى للحصول على الاموال من وراء بیع ما یخل بآداب الناس. وتتضح أھمیة دراسة 
ھذه الجریمة في مجال تأثیرھا على إیقاظ شھوات الفرد ممن یُقْبل على شراء الأشیاء الفاضحة 

قد یسھم نحو جنوحھ في ارتكاب جرائم ماسة بالعرض ھذا فیما یخص فعل وإثارة غرائزه مما 
الشراء من أجل البیع أو العرض للبیع ولكن الأھمیة تتعلق أیضاً بالخطورة البالغة حین یقوم 
الجاني باستیراد أو تصدیر الأشیاء والمواد الاباحیة من الخارج أو بالعكس مما یجعل ھذه 
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رائم المنظمة والمضرة بأمن الدولة؛ التي تنتھك قیم المجتمع وحقھ الجریمة ضمن ما یسمى بالج
 ١في أمنھ الأخلاقي العام.

 ثالثاً: مشكلة البحث
یقارن البحث بین تجریم القانون الدولي والقانون العراقي للمتاجرة بالمواد الاباحیة ومدى كفایتھ 

العقوبات العراقي لتلك الواردة فضلاً عن مدى استجابة أو توافق نص التجریم الوارد في قانون 
في القانوني الدولي. لذا، مشكلة البحث تظھر في بعض المحاور على مستوى القانونین. المحور 
الأول یتمثل بقصور الاتفاقیات في تغطیة كاملة وشاملة لمثل ھذا النوع من المتاجرة بل 

ضا بعد ان اصبح توجھ وانحسار تطبیقھا بسبب ھجرانھا من قبل عدد من الدول المؤثرة وای
الاتفاقیات المستجدة تركز على مكافحة التجارة بالمواد الاباحیة الخاصة بالأطفال أكثر من توفیر 
الحمایة لما یخلُ بحیاء البالغین أو الأخلاق العامة للمجتمع. والمحور الثاني یتلخص في السؤال 

لشكلیة؟ إذ یترك ھذا التساؤل أثره الآتي: ھل تعد الجریمة محل البحث من الجرائم المادیة أم ا
على نطاق المصلحة المحمیة وھل تتطلب ھذه الجریمة قصدٌ عام أم قصد خاص لتحریك 
المسؤولیة عنھا؟ وعلیھ من الضروري توضیح أركانُھا لمعرفة النظام القانوني الذي یحكمھا. 

ل المتاجرة في قانون یثیر المحور الثالث التّضاد الذي یمكن حصولھ ما بین النص المجرم لفع
العقوبات العراقي وھو نصٌ عام، والنص الوارد في قانون الكمارك العراقي وھو نصٌ خاص 
بجریمة التھریب، فما ھو النص الذي یطبق في حالة استیراد أو تصدیر أشیاء مخلة بالحیاء العام 

 .من الخارج وبالعكس فضلاً عن مقدار التباین في مقدار العقوبة بین النصین
 رابعاً: منھجیة البحث

من أجل وضوح البحث ضمن سیاق الجرائم الأخلاقیة، نعوّل في دراسة ھذا الموضوع 
على المنھج المقارن ما بین التشریع العراقي والتشریعات لبعض الدول العربیة والأجنبیة 

اص، مع ومقارنة مع موقف الاتفاقیات الدولیة من ھذا السلوك بغیة معرفة أحكامھ ومفھومھ الخ
استخدام المنھج التحلیلي لنصوص الاتفاقیات على الصعید الدولي والنصوص التشریعیة على 

 الصعید الوطني والاستدلال ببعض التطبیقات القضائیة المتوفرة فضلاً عن بیان آراء الفقھاء.
 خامساً: خطة البحث

ببیان مفھوم قُسِّمت الدراسة ضمن خطة متكونة من ثلاث مباحث: یختص المبحث الأول 
جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة من جوانب تعریفھا والمصلحة 
المحمیة فیھا وذاتیتُھا، ویتناول المبحث الثاني المتاجرة في المواد الاباحیة في ضوء القانون 

ل ھذه المتاجرة الدولي في ضوء اتفاقیات حقوق الانسان والاتفاقیات المتعلقة بحظر وتجریم مث
 ویعالج المبحث الثالث أركان ھذه الجریمة فیما یتعلق بأحكامھا وعقوباتھا.

 مفھوم جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة: المبحث الأول
تقتضي الدراسة في ھذا المبحث التعرف على مفھوم جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة 

المصلحة محل الحمایة الجنائیة من وراء حظر ھذا السلوك فضلاً عن دراسة بالحیاء وتشخیص 
خصوصیة فعل المتاجرة عن بعض الأفعال المشابھة لھ في مجال الاعتداء على الحیاء العام، لذا 
نقسم ھذا المبحث الى ثلاثة مطالب: یبیّن الأول تعریف المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو 

                                                        
من قبیل معاقبة من یستورد أو یصدر بقصد الإتجار أو التوزیع صور أو كتابات أو رموز من شأنھا تكدیر الأمن العام، وذلك في المادة  ١
 النافذ والمعدل. ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٢١٥(
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ویتطرق الثاني الى بیان المصلحة محل الحمایة الجنائیة في تجریم ھذا الفعل، أما  الآداب العامة،
 الثالث یتعلق بذاتیة ھذه الجریمة.

 تعریف المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة: المطلب الأول
امة بغیة تحدید المقصود بجریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب الع

والتعریف ببقیة المصطلحات المكونة لھذا السلوك الذي یتحقق بھ الأخلال نوزّع ھذا المطلب 
على فرعین: نحدد في الأول مدلول المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة في 

 اللغة، ونتعرّف في الثاني على المدلول الاصطلاحي والقانوني لھذا الفعل.
 التعریف اللغوي: الفرع الأول

المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة مصطلح مركّب من ثلاث كلمات 
 ھي المتاجرة، والمشاھدات، والحیاء أو الآداب العامة. 

المتاجرة في اللغة: مصدر للفعل تاجرَ، وتَجَرَ یَتجُر، تجارةً وتَجْراً، فھو تاجِر. وتجَر الشَّخصُ: 
لشراء، تاجَر یُتاجِر، مُتاجرةً، فھو مُتاجِر. تاجِر مبادئ: من لا یرعى ذِمّة في مارَس البیع وا
أما مدلول كلمة المشاھدات في اللغة: فھي مصدر للفعل شاھد المأخوذ من الفعل  ١.سبیل مصلحتھ

 ٢الثلاثي (شَھِدَ)، شَھِدَ على كذا شھادةً: أخبر بھ، وشَھِدَ على الشيء: عاینھ، والمجلسَ حضرَه.
وفیما یتعلق بمعنى الحیاء:  ٣والمُشاھدات: جمع مُشاھَدَة أي المحسوسات، المدركات بالحواس.

فھو مصدر حیيَ: غلبھ الحیاءُ. حیيَ منھ: أحتشم، خجل منھ، حیيَ من القبیح: انقبضت نفسُھ 
 ویعني الحیاء كذلك: انقباض النفس من شيء وتركھ حذراً ٤عنھ، حیيَ مما رآه من أعمال سیِّئة.

وفي مقابل مفردة الحیاء تأتي كلمة الآداب وھي: جمع (أدَبَ): قواعد متبعة في  ٥عن اللوم فیھ.
مجال أو سلوك معین، أدب اجتماعیة: أي قواعد اللیاقة والذوق العام، الآداب العامة: العرف 

 والآداب على نحو العموم: عبارة عن معرفة ما ٦المقرر المرضي، مخل بالآداب: منافٍ لھا.
 ٧یحترز بھ عن جمیع أنواع الخطأ، وأدبُ الحق أن تعرف ما لَكَ وما لَھُ.

في اللغة الانكلیزیة باعتبارھا لغة اساسیة للقانون الدولي وقوانین الدول الغربیة تستخدم كلمة 
)obscene یعود اشتقاق ھذه الكلمة الى القرن السادس عشر من الأصل الفرنسي .(
)obscènè) أو اللاتیني (obscaenus) لتعني (ill-omened or abominable (’ أي

) الذي obscenity) ھي صفة لأسم (obsceneان ( ٨مثیر للاشمئزاز الأخلاقي وشنیع.
یعرف بأنھ ذلك (السلوك أو اللغة أو الفن الذي یكون جنسي ومسيء أو صادم للناس) كما أنھ 

ن لفعل أو وصف سيء أو غیر یتحول إلى أسم معدود في إشارة الى حالة الرفض والاستھجا
) تصف شيء بأنھ بذيء ومسيء لتعلقھ بالجنس والعنف obsceneوبالتالي فإن ( ٩أخلاقي.

بشكل غیر مقبول ومزعج اجتماعیاً حتى بالنسبة للأفراد الذین لیس من المتحفظین وشدیدین 

                                                        
 .٢٨٤، ص٢٠٠٨، مكتبة عالم الكتب، القاھرة، ١، ط١المعاصرة، مج د. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة ١
 .٤٩٧، ص٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ٤مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط ٢
 .١٢٤٢د. أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص ٣
 وما بعدھا. ٥٩٧المرجع نفسھ، ص ٤
 .١٥٨، ص٢٠١٨، دار النفائس، بیروت، ٤ات، طعلي بن محمد الشریف الجرجاني، كتاب التعریف ٥
 .٧٤د. أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص ٦
  .٧٣علي بن محمد الشریف الجرجاني، مرجع سابق، ص ٧

8 Lexico dictionary powered by Oxford https://www.lexico.com/definition/obscene accessed 4 June 2020.  
9 Collins dictionary powered by COBUILD Advanced English Dictionary (HarperCollins Publishers) 
collinsdictionary.com/dictionary/english/obscenity accessed 4 June 2020. 
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). تعد obsceneھذا وتستخدم كلمات مرادفة أخرى في اللغة الانكلیزیة للدلالة على ( ١العفة.
) أكثر استخدام من غیرھا كمرادف، وھي أسم جمع غیر معدود یقصد pornographyكلمة (

بھ (مواد اباحیة مطبوعة او بصریة كالكتب والمجلات والأفلام تحتوي على وصف أو عرض 
صریح لأعضاء الجنسیة أو نشاط جنسي مقصود منھا إثارة وتحفیز الإثارة الجنسیة) وھي 

اصل الكلمة یعود إلى منتصف القرن التاسع عشر ومشتقة من  ٢فوضة من العامة.مستھجنة ومر
 writing(‘) التي تعني Greek pornographosالمواد والأعمال الاباحیة الیونانیة  (

about prostitutes (’' أي "الكتابة عن البغایا" والمكونة من مقطعین كتابةgraphin '
) التي تعني حركة trafficتستخدم مع ھذه الكلمات أیضاً كلمة ( ٣.'pornoوالاباحیة أو البغاء '

المرور لوسائل النقل أو الاشخاص والبضائع المنقول، كذلك تستخدم ھذه الكلمة وكلمة 
)trafficking في معنى التجارة والأعمال مثل تجارة المخدرات والسلاح والبضائع المسروقة (

)، وكلمة traffickingوعة ومنھا اشتقت (والاتجار بالبشر أي التجارة غیر المشر
)circulation ًالتي قد تستخدم بشكل أسم غیر معدود في الإشارة إلى الدورة الدمویة، وأیضا (

تستخدم باعتبارھا أسم معدود للدلالة على التداول في شيء معین مثل عدد نسخ الصحف 
) فھي أسم یدل على distributionوالمجلات التي تباع في كل مرة تصدر فیھا، أما كلمة (

) في حال أسم exhibitionتوزیع الأشیاء أي منحھا وتوصیلھا أو تسلیمھا، في حین أن كلمة (
الجمع یراد بھا حدث عام یتم فیھ عرض الصور أو المنحوتات أو الأشیاء الأخرى ذات الأھمیة، 

على معرض أو على سبیل المثال في متحف أو معرض فني، أما في حال أسم المفرد فیدل 
عرض لنشاط أو عمل معد بمھارة لإظھاره أو تمثیلھ على نحو یلاحظھ الناس ویعجبون 

) sexual exploitationویستخدم في اللغة الإنجلیزیة أیضاً مصطلح الاستغلال الجنسي (٤بھ.
exploitation من الناحیة القانونیة للدلالة على فعل المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو (

مة أي بیع المواد الاباحیة للغیر، على اعتبار أن المصطلح المذكور یتسع لیشمل الآداب العا
الأفعال التي تنتھك عِرْض الأنسان وجرائم البغاء وكذلك المخلة بالحیاء أو آداب المجتمع، بدءاً 
من أعمال إنتاج المواد الفاحشة الى خضوع امتلاك وتوزیع المواد الاباحیة للرقابة الصارمة 

  ٥المتعلقة بالأطفال. وخصوصاً
یتضح مما تقدم، أن مفھوم جریمة المتاجرة ضمن مدلولھا اللغوي تعني قیام أي شخص 
بعملیة الشراء بغیة البیع تارة أو الاستیراد والتصدیر تارة أخرى تنصب ھذه الأفعال على 

شیاء المنافیة المطبوعات أو الصور أو الأفلام أو الرسوم أو التماثیل الفاضحة وغیر ذلك من الأ
لأخلاق الناس والحشمة العامة؛ لغرض الحصول على الربح المالي أو بباعث إفساد أخلاق 

 المجتمع.

                                                        
  المصدر نفسھ. ١

2 Collins dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pornography accessed 4 June 2020.   ًینظر أیضا:  
Lexico dictionary https://www.lexico.com/definition/pornography accessed 4 June 2020. 
3 See, Lexico dictionary powered by Oxford https://www.lexico.com/definition/pornography. 
4  Collins dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/circulation and 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/traffic and 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/traficking and 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/exhibtion accessed 4 June 2020. 
5 Steven H. Gifis: law dictionary, 6th edition, library of congress, New York, 2011, 500. 
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 التعریف الاصطلاحي والتشریعي: الفرع الثاني
لغرض معرفة دلالة جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة لا بد 

ة من وجھة نظر الفقھ والقضاء والتشریع. ففي مجال من بیان المعنى الاصطلاحي للجریم
الاتجاه الفقھي، لم یورد تعریف مرن یشتمل على جمیع العناصر التي تقوم بھا الجریمة موضوع 
البحث، ولكنھ لم یغفل عن الإشارة الى مفھومھا العام، إذ عرفھا أحدھم بأنھا: ((الطرح للبیع ھو 

ولو لم یتم البیع فعلاً، بل یعتبر طرحاً للبیع  -قدي أو قیمين –تسلیم ملكیة الشيء الفاضح بمقابل
بمجرد عقد العزم على ذلك بغض النظر عن عدد الأشخاص الذین أشتروا فعلاً وأن كان واحدٌ 

فمفردة (فاضح): ھي أسم فاعل من فَضَحَ، وتنصرف أكثر  ١أو حتى إذا لم یشترِ البضاعة أحد))،
ومن الأفضل عدم نسبة الفضیحة الى الأشیاء  ٢سة بالحیاء،أكثر الشيء الى الأفعال المادیة الما

المجردة، كما إن عنصر المتاجرة غائب عن ھذا المفھوم فضلاً عن عدم الإشارة الى أمكانیة 
وقوع ھذه الجریمة بفعلي الاستیراد والتصدیر للأشیاء المخلة بالحیاء أو الآداب العامة. وعُرِّفت 

مخلة بالحیاء أو الآداب بأنھا: ((الإتجار ھو التعامل في ھذه جریمة المتاجرة بالمشاھدات ال
 ٣الأشیاء بقصد الحصول على الربح، سواءٌ كان ھذا الربح بطریق مباشر أم غیر مباشر))،

وكان من الجید التصریح بأن الأشیاء محل ھذه الجریمة یجب أن تكون مخلة بالحیاء أو الآداب 
 لمواد الاباحیة أو تصدیرھا.العامة وإمكانیة تحققھا باستیراد ا

وعلى صعید الاتفاقیات الدولیة، لم تتبنى تعریف محدد للإتجار بالأشیاء المخلة بالحیاء. أما 
المعدلة جعلت من القیام  ١٩٤٧اتفاقیة قمع تداول والإتجار في المنشورات الفاحشة لسنة 

موادھا من دون صیاغة  بالمتاجرة في المواد الاباحیة المنافیة للآداب العامة جریمة ضمن
تعریف یخصھا، واشترطت تجریمھا في القوانین الداخلیة للدول الأطراف فیھا، إذ ورد في 

) منھا الآتي: ((یجب أن تكون جریمة یعاقب علیھا القانون: التجارة أو التوزیع أو ١المادة (
لوحات فاحشة العرض العام أو صنع أو إنتاج أو امتلاك كتابات أو رسومات أو مطبوعات أو 

أو مواد مطبوعة أو صور أو ملصقات أو شعارات أو افلام سینمائیة أو اي أشیاء أخرى 
 obsceneمثل ھذه الاتفاقیات الدولیة تعالج المتاجرة بالمواد الاباحیة تحت مسمى ( ٤فاحشة)).

publications.نوني ولا یبدو الاستخدام القا ) والتي تعني المطبوعات أو المنشورات الفاحشة
) مختلفاً عن المعنى اللغوي المتقدم من أنھا صفة تلحق بالمواد التي obsceneلھذه لكلمة (

یكون محتواھا التمثیلي او الوصفي ذو فحش وبذاءة كالمواد الاباحیة التي تتعدى على الحدود 
بق العرفیة لمعاییر وقیم المجتمع المعاصر من وجھة نظر الأشخاص العادیین، فالقانون والسوا

القضائیة یستخدم ھذا المصطلح للدلالة على تلك المواد المنافیة للعفة والاحتشام وتتسبب بإفساد 
أخلاق الناس لاسیما من خلال الترویج للعھر والفجور وإثارة الدوافع الجنسیة والأفكار 

أي  فھما ٥الشھوانیة ویفسد اخلاق الشباب وتدني معاییر الصواب والخطأ في العلاقات الجنسیة.
القانون والقضاء یشیران الى النزعة لھذه المواد والمتمثلة بالإفساد الأخلاقي وفساد عقول أولئك 

                                                        
الأخرى الفاضحة في قانون العقوبات اللیبي)، المكتب الجامعي الحدیث،  د. أحمد محمد بونة، بحوث في القانون الجنائي (الأفعال والأشیاء  ١

 .٧٣، ص٢٠٠٩الإسكندریة، 
 .١٧١٦د. أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص ٢
 .٤١٠، ص٢٠٠٦، دار غریب، القاھرة، ٣د. إدوار غالي الذھبي، الجرائم الجنسیة، ط ٣
تداول والإتجار في المنشورات الفاحشة الموقع في لیكس، نیویورك، في  ) من البروتوكول المعدل لاتفاقیة قمع١ینظر: المادة ( ٤

١٢/١١/١٩٤٧.  
5 Henry Campbell Black, M. A., Black's Law Dictionary: Definitions of the terms and phrases of American and English 
jurisprudence, ancient and modern (1968,West Publishing Company), 1303. 
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الذین قد یقع المنشور أو المادة الفاضحة في أیدیھم وأولئك الذین تكون عقولھم منفتحة لمثل ھذه 
یعة وجودة ) ھو دلالة على طبobscenityبالتالي فإن مصطلح ( ١التأثیرات غیر الأخلاقیة.

  ٢سلوك ینزع بسبب بذاءتھ وخلاعتھ نحو إفساد الأخلاق العامة.
في  ٣) بنفس المعنى المساق لھ لغةً.pornographyكذلك یستخدم القانون والقضاء مصطلح (

/ج) من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة ٢سیاق المعنى القانوني للمصطلح الأخیر فإن المادة (
) ٢٠٠٠طفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحیة (حقوق الطفل بشأن بیع الأ

) من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء ٢٠/٢والمادة (
) بأنھ pornography) عرفت استغلال الأطفال في المواد الاباحیة (٢٠٠٧الجنسي (

ممارسة حقیقیة أو بالمحاكاة أنشطة جنسیة  ((تصویر أي طفل، بأي وسیلة كانت، یمارس
الملاحظ  ٤صریحة أو أي تصویر للأعضاء الجنسیة للطفل لإشباع الرغبة الجنسیة أساسا)).

أیضاً بشان التعریف الأخیر وفي بعض الاتفاقیات الحدیثة أن نصوصھا تشیر إلى فعل المتاجرة 
ح معانٍ مزدوجة تستوعب مجموعة بوصفھ من مصادیق الاستغلال الجنسي؛ ویُمثل ھذا المصطل

محددة من الممارسات الضارة ومنھا الاستغلال الاقتصادي الواقع على تصویر جسد الضحیة أو 
من ذلك أیضاً ما وأورد  ٥غیر ذلك من المخرجات لیُتاجر بھا والحصول على المورد المالي.

هُ؛ وذلك في الفقرة (أ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص المضمون المتقدم ذكر
) إذ أشارت: ((... ویشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغیر أو سائر ٣من المادة (

فعبارة (سائر أشكال الاستغلال) مطلقة یمكن أن ینضوي  ٦أشكال الاستغلال الجنسي ...))،
ة بالرقیق الأبیض. ومن تحتھا فعل المتاجرة بالمواد الاباحیة بالإضافة الى جرائم البغاء والتجار

الجدیر بالذكر وبحسب اللجنة الدولیة لحقوق الطفل بشأن البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق 
 child“الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة فإن مصطلح  

pornography ” وینبغي تجریمھ ھو فقط عرضة للنقد لما قد یوحي بھ ایھاماً ان ما محضور
تلك الممارسات التي تتم دون رضا الطفل مما یقوض من خطورة الجرائم المقصود القضاء 
علیھا، حیث ان المصطلح نفسھ یستخدم كوصف قانوني لنفس المواد التي تنتج من قبل البالغین 

 child“ل لذا، أیدت اللجنة ما یجري من استبدال تدریجي باستخدام مصطلح بدیل مث ٧طوعاً.
sexual abuse material” and/or “child sexual exploitation material ”

الذي یعطي المعنى الحقیقي للمواد المسجلة بما في ذلك المواد المرئیة مثل الصور ومقاطع 
الفیدیو والأفلام والرسومات والرسوم المتحركة (أفلام الكارتون)؛ تمثیلات وتسجیلات صوتیة 

                                                        
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid, 1398. 

). ٢٠٠٠) من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحیة (٢المادة ( ٤
 ).٢٠٠٧نسي والاعتداء الجنسي () من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن حمایة الأطفال من الاستغلال الج٢٠/٢ینظر نفس المعنى، المادة (

)، مفھوم الأستغلال في بروتوكول الإتجار بالأشخاص (ورقة مناقشة)، الأمم UNODCمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ( ٥
 وما بعدھا. ٢١، ص٢٠١٥المتحدة، فیینا، 

اصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخ٣ینظر: المادة ( ٦
. من الجدیر بالذكر ان ١٥/١١/٢٠٠٠)، في ٥٥، الدورة (٢٥الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الموقع بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

ھ الغموض وھذا یشكل ثغرة في امتثال الدول الاطراف عدد من الدول ترى ان مفھوم مصطلح الاستغلال الوارد في المادة المذكورة یحیط
  الحقیقي الكامل لالتزاماتھا لاسیما على المستوى المحلي. للمزید ینظر:

Michelle Madden Dempsey, Carolyn Hoyle, Mary Bosworth., "Defining Sex Trafficking in International and Domestic 
Law: Mind the Gaps" 26 (2020) Emory International Law Review, 9. 
7 Draft Guidelines on the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
sale of children, child prostitution and child pornography UN Doc. (INT_CRC_INF_8870_E, February 2019), para. 6, 
65. 
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سائط الرقمیة؛ اداء مباشر؛ المواد المكتوبة المطبوعة أو عبر الإنترنت؛ والأشیاء أي تمثیل للو
 ١المادیة مثل التماثیل والألعاب والحلي.

ویُدْرج الفقھ الأمریكي، فعل المتاجرة بالمشاھدات المنافیة للحیاء أو الآداب ضمن مفھوم 
الذي انعكس على وضع  ) بصورة عامة، الأمرsexual exploitationالاستغلال الجنسي (

صیاغة تعریفیة عامة تغطي مضمون الاستغلال من دون حصر التعریف ضمن حدود المتاجرة، 
إذ ترى البروفسور (كاثرین) أن ھذا المضمون ینصرف نحو: ((إنتاج المواد الاباحیة أو بیعھا 

واسطة أو عرضھا أو توزیعھا، والذي یعرّف بدوره على أنھ تبعیة جنسیة صریحة للنساء ب
وقد جاء في أحد قرارات مجلس  ٢الصور والكلمات أو التي تتضمن العروض الأخرى)).

؛ بأن الإتجار بالمواد الاباحیة یدخل ضمن مفھوم ١٩٩٢الاتحاد الأوربي الذي أُنشأ في عام 
أما على صعید التشریعات الداخلیة الأجنبیة والعربیة، لم نعثر على تعریف  ٣الاستغلال الجنسي.

ص بھذه الجریمة عدا ما یتعلق باستخدام مصطلح (الإتجار)، وھذا الخلو أمرٌ تحتمھ تغیر مخصو
ظروف الزمان وطریقة ارتكاب ھذه الجریمة وھو أتجاه محمود. ففي قانون العقوبات الفرنسي 

) على تجریم الإتجار بالرسائل أو المواد الاباحیة المخلة ٢٤-٢٢٧نلاحظ نصھ في المادة (
وكذلك  ٥وفي التشریعات العربیة مثل قانون العقوبات المصري المعدل، ٤نسانیة.بالكرامة الا

استخدما في الدلالة على ھذه الجریمة مصطلح (الإتجار) الواقع  ٦قانون العقوبات اللبناني المعدل
على أیة صور أو رسوم أو الأفلام أو أیة اشیاء إذا كانت خادشة للآداب أو الحیاء العام. أما 

المشاھدات الوارد في موضوع جریمة المتاجرة بھا، فأنھ یدل على ما تنصب علیھ مصطلح 
حواس الإنسان بالإدراك كالمشاھدة بالعین المجردة أو السماع لكل ما یخل بالحیاء وآداب الناس 
مثل مشاھدة الصور أو المطبوعات أو الأفلام أو المواد المجسّدة لأعضاء جسم الإنسان ذات 

یة منتجة كانت أو مرسومھ، فإذا كانت ھذه المحسوسات لھا دلالة جنسیة ومنفّرة الوظائف الجنس
عن الطبائع السلیمة فھي مخلة بحیاء الإنسان وآدابھ؛ إذ یرى الفقھ بأن الحیاء جزء من الآداب 
العامة وكل ما یخل بھذه القیم في حدود إثارة الشھوات الجنسیة لدى الغیر یصبح منافیاً لسمات 

ومؤذیاً لشعور البیئة الاجتماعیة الذي تضطلع محكمة الموضوع بتقدیر معانیھ في ضوء  الفضیلة
 ٧وقائع دعوى جریمة المتاجرة.

                                                        
1 Ibid, para. 6, 62, 66. 
2 Catharine A. Mackinnon., Pornography as trafficking, Michigan journal of international law, University of Michigan 
law school, volume (26), issue (4), 2004, 1010 – 1011. 
3 Ibid, 1006. 

  على الاتي: ١٩٩٢العقوبات الفرنسي لسنة  ) من قانون٢٤-٢٢٧نصت المادة ( ٤
((Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un 
message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la 
dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire 
commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsque ce message est 
susceptible d'être vu ou perçu par un mineur)). 

على الأتي:  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٧والتي تم تعدیلھا بالقانون رقم  ١٩٣٧لسنة  ٥٨) من قانون العقوبات المصري رقم ١٧٨تنص المادة ( ٥
حدى ھاتین العقوبتین كل ((یعاقب بالحبس مدة لاتزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنیھ ولا تزید على عشرة الآف جنیھ أو بإ

من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزیع أو الإیجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صوراً 
دشة للحیاء محفورة أو منقوشة أو رسوماً یدویة أو فوتوغرافیھ او إشارات رمزیھ أو غیر ذلك من الأشیاء أو الصور عامة إذا كانت خا

 العام)).
المعدل على ما یلي: ((یعاقب بالعقوبات نفسھا من أقدم على صنع  ١٩٤٣لسنة  ٣٤٠) من قانون العقوبات اللبناني رقم ٥٣٣تنص المادة ( ٦

بقصد الإتجار أو تصویر أو تورید أو إقتناء كتابات أو رسوم أو صور یدویة أو شمسیة أو أفلام او إشارات أو غیر ذلك من الأشیاء المخلة 
 بھا أو توزیعھا أو أعلن أو أعلم عن طریقة الحصول علیھا)).

معوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم ھتك العرض، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ٧
 .٢٧٨، ص١٩٨٣
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ولم یضع المشرع العراقي في قانون العقوبات المعدل تعریفاً لجریمة المتاجرة 
لجریمة أو بالمشاھدات المخلة بالحیاء كي لا یؤدي ھذا الأسلوب الى التضییق من تطبیقات ھذه ا

حصر نطاقھا، ولم یستخدم المشرع لفظ المتاجرة بشكل مباشر وإنما أورد في القانون المذكور 
) بـ ((... أو باعھ ٤٠٣مصطلحي (البیع والإیجار) للدلالة على ھذه الجریمة، إذ صرحت المادة (

تعریف ومن جانبنا یمكن  ١او أجره او عرضھ للبیع او الإیجار ولو في غیر علانیة ...)).
جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة بأنھا: (قیام شخص طبیعي أو 
معنوي بالتداول غیر المشروع لصور أو أفلام أو مطبوعات أو تماثیل أو ایة أشیاء أخرى منافیة 

و الشراء أو للحیاء أو الأخلاق والآداب العامة سواء تم ذلك بوسائل الكترونیة أو عادیة كالبیع أ
 الایجار أو التصدیر أو الاستیراد، سواءٌ تمت الصفقة أم لا وبصرف النظر عن قصد الجاني).

 المصلحة محل الحمایة الجنائیة والاختصاص الإقلیمي: المطلب الثاني
التربیة الاجتماعیة لدى الإنسان من صور التسامي والعفة، وھي تستلزم التقید بالآداب 

ارة بین الجنسین أو خرق حیائھم، وفي ضوء ھذا الحق للمجتمع یظھر التساؤل العامة منعاً للأث
عن محل الحمایة الجنائیة في منع المتاجرة بالأشیاء المرئیة والمسموعة الماسة بحیاء الإنسان أو 
آدابھ وأسلوب مكافحة ھذا السلوك عند اتساعھ خارج حدود الدولة وھو ما سوف نبحثھ في 

 الفرعین الآتیین.
 المصلحة المحمیة: الفرع الأول

لا یرخى العنان للتجریم إلا على الأفعال التي یأباھا حسن سیر المجتمع، إذ تروم  
التشریعات من وراء التجریم حمایة المصالح الاجتماعیة للإنسان، وتنضوي ضمن ھذه المصالح 

ف المصلحة بأنھا: وتعرّ ٢أنواع مختلفة من الركائز والمصالح الاخرى ینصرف نحوھا التجریم.
فالتغیرات الاجتماعیة  ٣((الحكم الذي یسبغھ صاحب الحاجة على الوسیلة التي تشبع لھ حاجتھ))،

تعكس أثرھا في منظومة القیم عند الأفراد وھذه القیم تمثل في جوھرھا مجموعة من المعتقدات 
آدابھم ما ھي إلا تعبیر وأنماط تصرفات الإنسان، فالمتاجرة بالمشاھدات الخادشة لحیاء الناس أو 

عن وجود العلاقة بین قواعد السلوك وھیكل العلاقات الاجتماعیة، وعلى ھذا الأساس ھل تُعد 
ضمن نطاق جرائم الاعتداء على  ٤جریمة المتاجرة بالمواد الاباحیة المخلة بالآداب العامة

معیاراً مھماً للتفرقة بین العرض أم لھا نتاج أخر؟ ویتجھ الفقھ الى إن المصلحة محل الحمایة تعد 
جرائم تنتمي الى مجموعة واحدة، وھذه المصلحة یضمنھا المشرع في النص القانوني من خلال 

وربما  ٥أسلوب الصیاغة ویسبغ علیھا حمایتھُ بوضع العقاب المناسب تجاه من یعتدي علیھا،
العامة إنما تقع ضمن یظنّ البعض بأن جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء او الآداب 

طائفة الجرائم الماسة بالعرض على نحو الإجمال، ولكن عند تحدید المصلحة المحمیة في ھذه 
الجریمة یمكن فرزھا عن جرائم أخرى تنتمي الى نفس الطائفة مثل جریمة خدش حیاء الأنثى أو 

 الفعل الفاضح أو التحرش الجنسي.

                                                        
 ذ.) من قانون العقوبات العراقي الناف٤٠٣ینظر: المادة ( ١
 وما بعدھا. ١٥١، ص١٩٧٢د. أحمد فتحي سرور، أصول السیاسة الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ٢
 .٣٦، ص١٩٦٧د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، القاعدة الجنائیة، الشركة الشرقیة للطباعة والنشر، بیروت،  ٣
الاجتماعیة یعتبرھا القانون حقاً للمجتمع جدیراً بالحمایھ)). مجمع اللغة یراد بالآداب العامة: ((مجموعة من القیم والتقالید الاخلاقیة  ٤

 .٢٣٧، ص١٩٩٩العربیة، معجم القانون، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة، 
 .٧١، ص١٩٦٧د. عادل عازر، النظریة العامة في ظروف الجریمة، المطبعة العالمیة، القاھرة،  ٥
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د للمطبوعات أو الأفلام وغیرھا كالأشیاء ولما كان فعل الشراء والبیع أو الاستیرا
المجسمة ذات المضامین الجنسیة إنما یتعلق بانتھاك ھذا الحق وھو المحافظة على الحشمة 
العامة، وھذا الأخیر یتطلب من الأفراد اھتمامھم بستر جمیع الممارسات المتعلقة بالجنس 

جاماً مع فطرة الأخلاق مشروعة كانت أو غیر مشروعة عن عیون الناس أو مسامعھم انس
الحمیدة العامة والتحلي بالحشمة؛ علیھ یقودنا ما تقدم ذكرهُ الى القول بأن قیمتا الحیاء والآداب 
العامة یرتبطان بشكل كبیر بالأخلاق العامة للناس لا بمفھوم العِرضْ، فلو قام أحدھم الجھر 

الحیاء والحشمة من الناحیة بسلوكھ الجنسي المشروع لوصم نشاطھ بأنھ أضحى ماساً بواجب 
الأخلاقیة في نظر عامة المجتمع، ولكن ھذا الوصف لا ینسحب على الممارسات الجنسیة غیر 
المشروعة إذا لم تباشر امام مرأى الأخرین او علانیة، فالحیاء والآداب العامین یتعلقان 

ردیة لا المجتمع ومن بالأخلاق العامة للبشر بعكس مفردة العِرض فإنھا تدخل ضمن الأخلاق الف
دون اخراج العِرض كلیةً من دائرة الأخلاق العامة؛ فصیانة العِرض بالدرجة الأساس من مھام 

 ١الفرد أما صیانة الحیاء والآداب العامة فھي منوطة بعامة المجتمع.
إذاً المصلحة المحمیة في جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة 

الى ضمان منع ھذا الفعل من انتھاك قیم الجمھور ومعاییره الأخلاقیة السامیة موضع ترجع 
ومع تنامي قیام الأشخاص باستیراد وبیع المطبوعات أو  ٢الاحترام لدى كافة أفراد المجتمع.

الأفلام وغیره من الأشیاء المناقضة لحیاء الجمھور بغیة تحقیق الربح یقتضي الأمر عدم حصر 
نطاق العرض، فالرأي العام یدرك أن بعض الأفراد او الأشخاص المعنویة یقومون  المصلحة في

بممارسة بیع المواد الفاحشة أو إدخالھا بالاستیراد من اجل الطمع في المال وإفساد الشباب وبنیة 
المجتمع. ومما یؤكد على إن المصلحة المحمیة في الجریمة موضوع البحث ھي صیانة الحشمة 

، التي تجرم فعل المتاجرة بالمواد ٣ام السیاق الدلالي في النصوص التشریعیة المقارنةوالحیاء الع
الاباحیة، إذ ادرجت أغلب ھذه النصوص عبارة: (إذا كانت مخلة بالحیاء او الآداب العامة)، كما 

ویمكن ایضاً  ٤أثبتت محكمة النقض المصریة ھذه المصلحة المذكورة في أحد قراراتھا.
من البروتوكول المعدل لاتفاقیة قمع تداول  ٥)١لى ھذه المصلحة من المادة (الاستدلال ع

، إذ ألزمت ھذه المادة الدول المتعاقدة إضفاء الطابع المركزي ١٩١٠المنشورات الفاحشة لسنة 
على عملیة تتبع وقمع الأعمال التي تشكل انتھاكاً لقانونھا المحلي فیما یتعلق بالكتابات أو 

لصور أو المقالات الفاحشة عند بیعھا أو استیرادھا أو نشرھا وھذا یدل على الرسومات أو ا
 خطورة إفساد أخلاق عامة البشر وأن الجھة التي تضطلع بقمعھِ ھي السلطة العامة.

                                                        
 .٢٥، ٢١، ص٢٠١١عامر، الحمایة الجنائیة للعرض في التشریع المصري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د. محمد زكي أبو  ١
 .٢٦٨، ص٢٠١١د. الغریب إبراھیم محمد، دفع الضرر العام بإثبات الضرر الخاص، دار الكتب القانونیة، القاھرة،  ٢
) من قانون العقوبات ٥٣٣) من قانون العقوبات المصري النافذ؛ و(١٧٨() من قانون العقوبات العراقي النافذ؛ و٤٠٣ینظر: المواد ( ٣

 ١٩٨٧لسنة  ٣) من قانون العقوبات الإماراتي رقم ٣٦٢) من قانون العقوبات الفرنسي النافذ؛ وتنص المادة (٢٤-٢٢٧اللبناني النافذ؛ و(
م أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من صنع أو استورد أو صدّر المعدل على الأتي: ((یعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن خمسة آلاف درھ

من أو حاز أو احرز أو نقل بقصد الإستغلال أو التوزیع أو العرض على الغیر كتابات أو رسومات أو صوراً أو افلاماً أو رموزاً أو غیر ذلك 
 الأشیاء، إذا كانت مخلة بالآداب العامة)).

: ((بأن الكتب التي تحوي روایات لكیفیة اجتماع الجنسین وما ٢٦/١١/١٩٨٣في  ٢٤٨١رھا المرقم قضت محكمة النقض المصریة في قرا ٤
ھذه الكتب یعتبر نشرھا إنتھاكاً لحرمة الآداب وحسن الأخلاق لما فیھ من الإغراء بالعھر خروجاً على  –یحدثھ ذلك من اللذة كالأقاصیص 

 .٣٢، أشار إلیھ د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، صعاطفة الحیاء وھدمھا لقواعد الآداب العامة...))
. ٤/٥/١٩٤٩) من البروتوكول المعدل لاتفاقیة قمع تداول المنشورات الفاحشة الموقع في لیك ساكسیس، نیویورك، في ١ینظر: المادة ( ٥

 .١٤/٩/١٩٥٠وأصبحت الدولة العراقیة طرفاً في ھذه الاتفاقیة في 
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 الاختصاص الإقلیمي: الفرع الثاني
سیة ظاھرة التجارة بالمواد الاباحیة الخادشة للحیاء مثل الأفلام والصور والتماثیل الجن

سواءٌ كانت خاصة بالبالغین أم بالأطفال أخذت تحظى برغبة الجناة على الصعید الدولي؛ فھي 
تحقق لھم تجارة مربحة، وفي الغالب یجري إنتاج وبیع ھذه الأشیاء المخلة بأسلوب محاط 
بالعزلة والسریة، إذ شخصت بعض التقاریر العائدة للشرطة الدولیة رواج ھذه التجارة في بعض 

ول الأوربیة مثل المانیا، بینما تعد كل من بریطانیا وھولندا من الدول الموزعة لھا ناھیك عن الد
ویتم  ١الولایات المتحدة الأمریكیة إذ بلغت عوائدھا من ھذه التجارة ما یقارب البلیون دولار.

یعھا تداول ھذه الاشیاء والمواد المصنعة بشكل كبیر عن طریق شبكة الأنترنت لیتم بعد ذلك ب
للجمھور، وقد یستخدم البرید الإلكتروني لإیصالھا للغیر، وجاء في تقریر جمعیة حمایة الطفولة 

) شخص عُثِر في حوزتھم على مواد اباحیة تتعلق بالأطفال ٥٤٩في فرنسا توجیھ التُھم ضد (
 ٢٠٠٢.٢في سنة 

لحیاء في وإزاء ھذا الأمر تنكشف مدى خطورة جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة با
أثارھا على الصعید الدولي وكذلك وقوعھا في نطاق الإقلیم الداخلي للدولة، فالوسطاء من التجار 
أو الجماعات والعصابات المنظمة تباشر أعمال مزدوجة في نقل الأشخاص وتصویرھم أو 
تسجیل الفیدیوھات الخاصة بھم ثم إخراج المطبوعات والتسجیلات وغیرھا لغرض تصدیرھا 

البلدان الأخرى، ولیس الوسیط مجرد شخص طبیعي بل یعد أشبھ بالمشروع الذي یحترف الى 
وما یثیر الإشكال فیما یتعلق بالاستیراد أو  ٣التجارة بالأشیاء المخلة بالحیاء والآداب العامة.

التصدیر للمشاھدات المخلة بالحیاء حالة قیام التاجر أو مجموعة من الأشخاص بتصدیر مثل 
یاء الفاحشة من دولة ما الى إقلیم دولة العراق، أو حالة ھروب مرتكب ھذه الجریمة من ھذه الأش

 داخل حدود الدولة الى خارجھا.
ففي نطاق الاختصاص الإقلیمي یعد العنصر الأجنبي سبباً مھماً للخوض في ھذا 

یة أو الاختصاص؛ لما یترتب علیھ من صعوبة ملاحقة مرتكب جریمة المتاجرة بالمواد الاباح
نشوء التنازع في مجال القضاء المختص بالتحقیق فیھا بین دولتین أو اكثر عند تصدیر شحنة 
من ھذه الأشیاء المنافیة للآداب العامة أو استیرادھا، وعلى الرغم من العمل بمبدأ اقلیمیة القانون 

قضاء لا یستوعب إلا ان ال ٥مثل أغلب التشریعات المقارنة ٤الجنائي في قانون العقوبات العراقي
في المحاسبة قیام شخص ما بارتكاب فعل المساھمة أثناء وجوده داخل الإقلیم العراقي في 
جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء عندما تقع بأكملھا في الخارج؛ لأن ھذه الحالة 

بضرورة  ٦) من قانون العقوبات العراقي، ونؤید رأي بعض الشراح٦خارجة عن احكام المادة (
أن یعالج المشرع العقابي في العراق ھذه الحالة بشمول من یرتكب فعلاً یجعلھ شریكاً في جنایة 

                                                        
وما  ٢٩٥، ص٢٠١٦، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ١ة الأعراض في الفقھ الجنائي الإسلامي، طد. محمود أحمد بكر، حمای ١

 بعدھا.
 .٢٩٦المرجع نفسھ، ص ٢
ألف صورة وفیدیو إباحى  ٤٥٠نشرت جریدة (الیوم السابع) الإلكترونیة المصریة خبراً مفاده: (شرطة إسبانیا تعتقل العشرات لحیازتھم  ٣

  https://www.youm7.com ما یمثل الإستغلال الجنسي المعاقب علیھ في القانون. رابط الموقع: للأطفال) وھو
  ). ١٠/٣/٢٠٢٠أخر زیارة للموقع في (

  ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٦ینظر: المادة ( ٤
) من قانون ٢-١١٣) من قانون العقوبات الإماراتي النافذ؛ والمادة (١٦ري النافذ؛ والمادة () من قانون العقوبات المص١ینظر: المادة ( ٥

 العقوبات الفرنسي النافذ.
 .١٠٠، ص٢٠١٣رشاد خالد عمر، المشاكل القانونیة والفنیة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  ٦
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أو جنحة وقعت في الخارج إذا كانت مساھمتھ قد حصلت داخل العراق شرط أن تكون جریمة 
 ١المتاجرة التي ساھم فیھا معاقباً علیھا في قانون بلد الوقوع.

د الاباحیة من دولة ما الى داخل الإقلیم العراقي مثل تصدیر أما في حالة تصدیر الموا
المجلات بلغات أجنبیة تشتمل على صور فاضحة لیس بالضرورة أن تمثل وقائع تتعلق بالجنس 

فإنھ وفقاً لمبدأ عالمیة القانون الجنائي لا یخضع مرتكب ھذه  ٢ولكنھا تفصح عن عورات النساء
وجوده في ھذا الإقلیم، مما یتطلب إجراء التعدیل في نص الجریمة للقضاء العراقي إلا عند 

) من قانون العقوبات العراقي النافذ بما یضمن شمول جریمة المتاجرة في أحكام ١٣المادة (
المادة المذكورة أنفاً على غرار جرائم الإتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقیق الأبیض أو 

جرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة بفعل إذ ان ارتكاب جریمة المتا ٣،بالمخدرات
الاستیراد تقع بشكل منظم ضمن ما یعرف بالجریمة المنظمة عبر الوطنیة المنصوص علیھا في 

 ٢٠٠٠.٤اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنیة الصادرة في عام 
اقي الى دولة أخرى، ھذه المسألة تعتمد على وبالنسبة لحالة ھروب الجاني من الإقلیم العر

الاتفاقیات الخاصة بتسلیم المجرمین إذ ان أغلب المعاھدات التي عقدھا الجانب العراقي مع 
الدول الأخرى تركت حریة الاختیار للدولة المطلوب منھا التسلیم في الموافقة أو الرفض؛ لكون 

 ٥سلیم ولیس وجوبھ.نصوص الاتفاقیات في ھذا المجال أفادت جواز الت
 ذاتیة جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة: المطلب الثالث

أضحت المتاجرة بالمطبوعات الفاحشة او الأفلام وبیعھا للغیر تنذر بالخطورة في ارتكاب 
تارة  جرائم العرض، ولربما یُتَصوّر أن فعل المتاجرة بالمشاھدات ما ھو إلا صورة للتحریض

نحو اقتراف جرائم الاعتداء الجنسي أو ابتزاز الغیر لدافع الحصول على المال تارة أخرى، 
ولذلك كان من المھم بیان الذاتیة الخاصة بھذه الجریمة من الإبتزاز الجنسي وكذلك التحریض 

 على الفسق في الفرعین الآتیین.
بالحیاء أو الآداب العامة من الإبتزاز تمییز جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة : الفرع الأول

 الجنسي
لا بد من معرفة أصل كلمة الإبتزاز في اللغة لكي نتوصل الى دلالتھا في ھذا الجانب 
والتفریق بین ھذا الفعل وبین جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة، 

نزعھُ منھم بجفاء وقھر. ویعني أیضاً: الحصول والإبتزاز مصدر: إبتزَّ، إبتزَّ المال من الناس، 
وبھذا المعنى  ٦على المال أو المنافع من شخص تحت التھدید بفضح بعض أسراره او غیر ذلك.

یحمل الإبتزاز معنى التھدید الذي یصدر من شخص ما تجاه الأخر مستعیناً بوسائل غیر 
یكره أو یؤثر على نفسیتھ أو  مشروعة تتمثل بفضح شؤون المجنى علیھ أو الإخبار عنھ بما

بإفشاء شیئاً من أسراره، أي ان الجاني من خلال الإبتزاز ینال من مكانة الضحیة أو القدح في 
                                                        

 ).٥-١١٣ت ھذه الحالة قانون العقوبات الفرنسي النافذ في المادة (ومن القوانین التي عالج ١
 .٣٤٨، ص١٩٨٨محمد أحمد عابدین وأخرون، جرائم الآداب العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ٢
. نقلاً ٣٤٠، ص٢٠٠٩أربیل، ، مطبعة آراس، ١من ھذا الرأي: د. تافكھ عباس البستاني، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون العقابي، ط ٣

 .١٠٤عن رشاد خالد عمر، مرجع سابق، ص
 ٢٠٠٧لسنة  ٢٠بالقانون رقم  ٢٠٠٠صادق العراق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الصادرة في عام  ٤

 .١/١٢/٢٠٠٨)، في ٤٠٩٩والمنشور في جریدة الوقائع العراقیة، العدد (
 ١٩٣٤والولایات المتحدة لسنة  ١٩٣٢ولة العراقیة عدة اتفاقیات تتعلق بإسترداد وتسلیم المجرمین مع كل من: بریطانیا لسنة عقدت الد ٥

ودول أخرى. قاسم عبد الحمید الأورفلي، إسترداد  ١٩٨٣واتفاقیة الریاض لسنة  ١٩٥٢وجامعة الدول العربیة لسنة  ١٩٦٤ومصر لسنة 
 .٣٦، ص١٩٨٥اق، المكتبة الوطنیة، بغداد، المجرمین وتسلیمھم في العر

 .٢٠٠د. أحمد مختار عمر، مرجع سابق، ص ٦
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الشرف والإعتبار أو ینال من قدر احد أقاربھ بغیة حمل المجنى علیھ على إعطاء منفعة ما أو 
 ١مبلغ من المال یحصل علیھ الجاني أو غیره.

ون لغایات تتعلق بالجنس أو یرتكب لأغراض أخرى تتصل بالعلاقات والإبتزاز قد یك
الاجتماعیة كالتشھیر بالغیر، وقد یكون وسیلة للضغط على العاملین في مجال السیاسة بعكس 
فعل المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء فھو یختص أكثر الشيء بما یخجل الناس في حیائھم أو 

لإبتزاز الى الجنس والتعبیر عنھ بأنھ (إبتزاز جنسي)؛ ھو لما یفسد ضرورة الأخلاق. ونسبة ا
یقع من التشابھ في ھذا المحور بینھ وبین فعل المتاجرة بالأشیاء الاباحیة، فالفعل الجنسي ھو كل 
ما یتصل من الأفعال بالحیاة الجنسیة التي تشمل المواقعة غیر المشروعة أو یجرح بھا الحیاء 

ض أو یكون خادشاً للحیاء مثل الفعل الفاضح، ومن باب أولى یدخل الجنسي بشدة كھتك العر
ضمن ھذه الأفعال المذكورة ما یخل بالحیاء أو الآداب العامة للمجتمع وبصرف النظر في جمیع 
ھذه الأفعال عن البواعث الدافعة لھا سواءٌ كانت للإشباع الغریزي أم للكسب غیر المشروع أم 

 ٢للمرض النفسي وغیر ذلك.
یتضمن الإبتزاز الجنسي ما یطلبھ الفاعل من العروض الجنسیة غیر المرغوب بھا من و

الضحیة متوسلاً بوسائل التھدید والضغط على المجنى علیھ للوصول الى مبتغاه سواءٌ كان ما 
یطلبھ شفویاً أم جسدیاً ممن تعرض الى ھذا الإبتزاز؛ وفي ھذه الحالة من الوارد أن لا یحصل 

یر جنسیاً على مبالغ نقدیة من الضحیة بعكس الحال مع جریمة المتاجرة بالمشاھدات من إبتز الغ
المخلة بالحیاء إذ یكون عنصر الحصول على المال فیھا بارزاً. أما الفاعل في الإبتزاز الجنسي 
فتكون لھ قدرة التأثیر على المجنى علیھ بالتھدید والقھر المعنوي مما یدفع من كان واقعاً تحت 

تھ الرضوخ لھذا الإبتزاز، بینما لا تتضمن جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء العام وطأ
ویتشابھ فعل الإبتزاز الجنسي مع جریمة المتاجرة موضوع البحث  ٣مثل ھذا التھدید أو الضغط.

خصوصاً في الصفحات الإلكترونیة الخاصة بالتواصل  ٤بوقوعھما عن طریق الأنترنت،
حیث یلجأ الجاني في الإبتزاز الى التھدید للحصول على المال مثلما یلجأ الجاني في الاجتماعي 

 جریمة المتاجرة الى عرض الأشیاء الاباحیة للبیع أو التصدیر.
یظھر مما تقدم، اختلاف فعل الإبتزاز الجنسي عن جریمة المتاجرة بالمشاھدات المنافیة 

كب فیھا الجاني الاعتداء القھري على المجنى علیھ للحیاء أو الآداب العامة في أن الأولى یرت
بالتھدید، بینما لا تتضمن جریمة المتاجرة أي اعتداء قسري تجاه الشخص المقبل على شراء 
الأشیاء الاباحیة؛ فالحیاء أو الآداب العامة ھما محل الاعتداء في ھذه الأخیرة، علماً إن القضاء 

 ٦بالنص الخاص بجریمة التھدید. یعاقب مرتكب جریمة الإبتزاز ٥العراقي

                                                        
، المركز القومي للإصدارات ١، ط٢د. علاء الدین زكي مرسي، نظم القسم الخاص في قانون العقوبات جرائم الاعتداء على العرض، ج ١

 .١٣٥، ص٢٠١٣القانونیة، القاھرة، 
 .١٠سابق، صد. إدوار غالي الذھبي، مرجع  ٢
، دار الكتب والدراسات العربیة، الإسكندریة، ٢أیمن إبراھیم سرحان، التحرش الجنسي جریمة عدوان على العرض بین الداء والدواء، ط ٣

 وما بعدھا. ١١١، ص٢٠١٧
 وما بعدھا. ١٣٥د. علاء الدین زكي مرسي، مرجع سابق، ص ٤
) من قانون العقوبات العراقي النافذ یقضي بسجنھ لمدة ست ٤٣٠حكام المادة (أصدرت محكمة جنایات واسط حكماً بحق مدان وفقاً لأ ٥

سنوات وذلك لإقدامھ على إبتزاز فتیات مھدداً بنشر صورھن الشخصیة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم إعطائھ أموالاً حسب 
أخر زیارة  /https://www.hjc.iq/view.5904رابط: تصریح الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي على ال

 )١٥/٣/٢٠٢٠للموقع في (
 ) من قانون العقوبات المصري النافذ.٣٢٦) من قانون العقوبات العراقي النافذ؛ والمادة (٤٣٠ینظر: المادة ( ٦
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تمییز جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة من : الفرع الثاني
 التحریض على الفسق والفجور

التحریض على الفسق والفجور: ((ھو التأثیر في نفس المجنى علیھ وصولاً الى إقناعھ 
لیھ أو تزیین العمل لھ أو ترغیبھ في ذاك أو وعده بارتكاب الدعارة أو الفجور، وذلك بالإلحاح ع

ففي ھذه الجریمة یقوم الجاني  ١بتحقیق مكاسب من جراء ذلك أو التلذذ جنسیاً من المعاشرة))،
بتوجیھ الحدیث أو الإشارة الى أحد الأفراد أو بعضاً من الجمھور ھادفاً من ھذا الفعل حث 

رّض ذكراً ام أنثى واحیاناً یبتغي الجاني من ھذا الفعل المجنى علیھ لإتیان الفسق سواءٌ كان المحَ
اصطیاد احد المارة بالطریق العام لإیقاعھ بحبائل الفسق من خلال الإشارة أو القول لغرض 

 ٢ممارسة أفعال جنسیة غیر مشروعة لقاء دفع مبلغ من المال.
قیام الجاني سواءٌ أما جریمة المتاجرة بالمشاھدات الخادشة للحیاء والآداب العامة فھي 

كان شخص طبیعي أم معنوي بممارسة عملیة الشراء والبیع لھذه المواد الاباحیة على الغیر 
ذكراً كان أو انثى، وقد تتحقق ھذه الجریمة باستیراد الأشیاء المخلة بالحیاء أو تصدیرھا من 

ارات كما ھو حال دون اشتراط حث الغیر نحو الشراء أو التأثیر على نفسیتھ بالأقوال أو الإش
التحریض على الفسق. ووجھ التشابھ بین الجریمتین ھو اعتداء الجناة على واجب الحشمة أو 
الحیاء العام، فمدلول فعل التحریض یتضمن المبادرة بالأقوال أو الإشارات ذات معاني جنسیة 

اً كان أو فاحشة وتدل على رغبة الجاني بالممارسة الجنسیة مع الغیر، فمن یحث الأخر بالغ
قاصراً على لمس بدَن شخص ما بشھوة فإن من شأن ھذا الفعل حین وقوعھ في المكان 
المطروق أو في الطریق العام أن یتسبب بخدش عاطفة الحیاء لدى المطلع بما تراه عینھ من 

فس ون ٣الأفعال أو الإیماءات الجنسیة أو ما یسمعھُ بأذنھِ من الأقوال المتعلقة بالرغبات الجنسیة،
القول ینصرف حینما یعرض شخص ما للبیع مطبوعات أو أفلام أو تماثیل جنسیة مخلة بالحیاء 
سواءٌ تمت صفقة الشراء والبیع بالأسلوب المتعارف أم استخدم الجاني شبكة الأنترنت والوسائل 
الإلكترونیة لإنجاز أفعالھ والحصول على المال فھو یعتدي على عاطفة الحیاء لدى الأفراد 

 یھتك الأخلاق العامة.و
ولا یشترط في التحریض ما یتجاوز الدعوة الى الفسق والرذیلة، فقد لا یتأثر من یمر في 
المكان العام بالتحریض، إذ تتحقق ھذه الجریمة بمجرد صدور الكلام أو الإیماءة من الجاني 

المخلة بالحیاء كذلك تتحقق جریمة المتاجرة بالمشاھدات  ٤وھذا ما ذھب إلیھ القضاء في مصر.
بمجرد عرض الأشیاء الفاحشة للبیع دون اشتراط إتمام صفقة الشراء مع الغیر ویستفاد ھذا من 

 ٥) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٤٠٣المادة (
ویعد الأجر عنصر حتمي لتحقق جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب 

الى الخلط بین فعل المتاجرة وأفعال اخرى یحصل بھا الاعتداء العامة؛ والقول بخلاف ھذا یؤدي 
على الحیاء أو الآداب العامة مثل فعل عرض الأشیاء الاباحیة على أنظار الجمھور أو توزیعھا 

                                                        
 .١٥٢د. محمود أحمد بكر، مرجع سابق، ص ١
 .٢٦١محمد أحمد عابدین وأخرون، مرجع سابق، ص ٢
 .٢٩٧؛ د. علاء الدین زكي مرسي، مرجع سابق، ص٢٩د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص ٣
قضت محكمة النقض المصریة بتحقق جریمة التحریض لأن المتھمة قالت لأحد المارة (الیلة دي لطیفة تعالى نمضیھا سوى)، قرار رقم  ٤

 .٣٠. أشار إلیھ د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص١/٧/١٩٥٤في  ٢١٦٦
) من قانون ٣٦٢) من قانون العقوبات اللبناني النافذ؛ المادة (٥٣٣) من قانون العقوبات المصري النافذ؛ المادة (١٧٨ینظر كذلك: المادة ( ٥

 العقوبات الإماراتي النافذ.
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ویستفاد  ١أو صناعتھا، بینما لا یعد عنصر الأجر شرطاً لتحقق جریمة التحریض على الفسق،
 ٢لمجرمة لفعل التحریض.ھذا الأمر من النصوص المقارنة وا

وتختلف جریمة التحریض على الفسق والفجور عن جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة 
بالحیاء العام في عنصر المحل فھي تقع على إنسان ما بحثھ على أن شخصاً یبدي استعداده 

و المواد أما في جریمة الإتجار بالمشاھدات المنافیة للحیاء العام فمحلھا الأشیاء أ ٣للفسق،
 الاباحیة مثل المطبوعات أو الافلام أو المواد المجسّمة لأعضاء جسم الإنسان.

ویتحقق في جریمة التحریض على الفسق انتھاك حق الحریة الجنسیة للطرف المجنى 
الذي یتأذى شعوره بدفعھ نحو سلوك جنسي ینأى بنفسھ عنھ، وھذا الإحساس یتعلق بالحیاة  ٤علیھ

أما  ٥ص الإنسان على عدم الاعتداء علیھا بالترغیب نحو أفعال یراھا فاسدة.الجنسیة التي یحر
في جریمة المتاجرة بالمشاھدات الخادشة للحیاء العام فلا یتحقق بھا الاعتداء على الحریة 
الجنسیة، فالمشتري للأشیاء المخلة بالحیاء أو الآداب العامة إنما یقدم على ھذا التصرف بمحض 

 اختیاره.
 المتاجرة بالمواد الاباحیة في القانون الدولي: ث الثانيالمبح

تبین مما سبق بأن الفقھ والقانون الدولي یستخدمان مصطلح المواد الفاحشة (الفاضحة) أو المواد 
الاباحیة بشكل دقیق كذلك یستخدم مصطلح الاستغلال الجنسي كعنوان واسع للعدید من الافعال 

یة، ومن بینھا المتاجرة بالمواد الإباحیة. ان معالجة القانون الدولي ذات الطبیعة الجنسیة أو الإباح
لموضوعة المتاجرة لم تكن بمستوى واحد، فالبعض من الاتفاقیات ذھبت إلى التجریم والملاحقة 
والعقاب والبعض الآخر اكتفت بالمطالبة والالتزام بالحمایة منھا أو حمایة بعض ضحایا ھذا 

كل خاص ما یتعلق بحمایة الأطفال، في حین نجد أخرى حظرتھ النوع من المتاجرة وبش
وجرمتھ ولكن بالتبعیة وتحت عنوان جرائم اخرى مثل الاتجار بالبشر او الجرائم الالكترونیة او 
العمالة. ان أھم ما یلاحظ على ھذه الاتفاقیات انھا لم تحدد بشكل دقیق شروط وصور وظروف 

ت صیاغات عامة وتركت للدول بیانھا، وربما ھذا یعد ایجابیا المتاجرة بالمواد الفاحشة واعتمد
نظرا لاختلاف القیم الاجتماعیة والأخلاقیة من بلد الى آخر مما یمنع عدم اغفالھا بشكل كامل. 
لذا، سیتم مناقشة موقف القانون الدولي من تجریم وحظر المتاجرة بالمواد الاباحیة في مطلبین 

ان بینما یتناول الثاني الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بقمع ومعاقبة یخصص لاتفاقیات حقوق الانس
 تداول والاتجار بالمنشورات الفاضحة.

 موقف اتفاقیات حقوق الإنسان من المتاجرة بالمواد الاباحیة: المطلب الأول
تخلو اتفاقیات حقوق الانسان من إشارة صریحة واضحة وعامة فیما یتعلق باعتبار المتاجرة 

اد الإباحیة انتھاكاً للحقوق والحریات الموسومة للأفراد وحمایتھم منھا، باستثناء ما ورد في بالمو

                                                        
 .٤٣٩. أشار إلیھ د. علاء الدین زكي مرسي، مرجع سابق، ص٨/٥/١٩٦١في  ٢١/ س٢٤٦قرار محكمة النقض المصریة رقم  ١
) من ٣٦٠/ مكرراً) من قانون العقوبات المصري النافذ؛ والمادة (٢٦٩) من قانون العقوبات العراقي النافذ؛ والمادة (٣٩٩ینظر: المادة ( ٢

 فرنسي النافذ.) من قانون العقوبات ال٢٢-٢٢٧قانون العقوبات الإماراتي النافذ؛ والمادة (
المعدل والنافذ ما یأتي: ((بیت الدعارة ھو المحل المھیأ لفعل  ١٩٨٨لسنة  ٨) من قانون مكافحة البغاء العراقي رقم ١ورد في المادة ( ٣

 البغاء أو تسھیلھ أو الدعایة بھ أو التحریض علیھ أو ما یحقق أي فعل أخر من الأفعال التي تساعد على البغاء)).
بأن: (فعل المتھمین یشكل  ٢٧/١٠/٢٠١٣/ الھیأة الموسعة الجزائیة/ في ٢٨٣التمییز الإتحادیة العراقیة بقرارھا المرقم  قضت محكمة ٤

) من قانون العقوبات لقیام المتھمة وزوجھا بأصطحاب المجنى علیھا الى أحد الدور في بغداد للسمسرة ٣٩٩جریمة تنطبق وأحكام المادة (
 في موقع قاعدة التشریعات العراقیة على الرابط: علیھا ...). قرار منشور

 http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsLstResults.aspx?AID=181224 
  ).٢١/٣/٢٠٢٠أخر زیارة للموقع في (

 .٣٥٩، ص٢٠٠٩یة الجنائیة لدور المرأة في المجتمع، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، د. ھناء عبد الحمید إبراھیم، الحما ٥
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) وما یقابلھا من نص في المیثاق ١٩٨٩) من اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (٣٤المادة (
) من الاتفاقیة المذكورة اشترطت على الدولة الطرف أن ٣٤الأفریقي لحقوق الطفل. المادة (

تعمل سواء بمفردھا أو بالتعاون مع غیرھا بأن تضع موضع التطبیق التدابیر الكفیلة بمنع أي 
نشاط غیر قانوني ذات طابع جنسي یحمل الطفل أو یكون مكره على اتیانھ وتعاطیھ، أو ان 
یستغل في ممارسة من ھذا النوع بما في ذلك استخدامھ واستغلالھ في مواد أو عروض إباحیة أو 

) ٢٧تكرر ذات الالتزام بتدابیر المنع للنشاط أو الاستخدام المذكور للأطفال في المادة (  ١بغاء.
كما الاتفاقیة الأوربیة بشأن حمایة الاطفال  ١٩٩٠.٢من المیثاق الأفریقي لحقوق ورفاھیة الطفل 

ل ) منھا للجرائم المتعلقة باستغلا٢٠من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي خصصت المادة (
الاطفال في المواد الاباحیة وعینت على الدول تجریم (انتاج، عرض، توفیر، نشر، توزیع، 
حیازة، الحصول، التأمین لشخص آخر، او الوصول إلى المواد الإباحیة للأطفال عن قصد من 

ھذا وحسناً فعل واضعوا الاتفاقیة عندما میزوا بین  ٣خلال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات).
ھذه الجرائم الموجھة للمواد الإباحیة وبین الوصف الجرمي الموجھ للجرائم المتعلقة وصف 

) والتي تضمنت تجریم (استخدام الطفل أو ٢١بمشاركة الطفل في العروض الإباحیة في المادة (
حثھ أو ارغامھ للمشاركة في عروض اباحیة أو الاستفادة منھ أو استغلالھ لأغراض مماثلة). ھذا 

رت ھذه المادة بصراحة في الفقرة (ج) الى الالتزام بتجریم ((مشاھدة متعمدة لعروض وقد أشا
) بأن تجرم (فساد الأطفال) ٢٢كما وطالبت الدول بموجب المادة ( ٤إباحیة یشارك فیھا أطفال)).

بتجریم الافعال التي تحثھم بشكل متعمد، ولأغراض جنسیة، بأن یشاھدوا اعتداء جنسي أو نشاط 
ھذا بالإضافة الى تجریم استمالة الاطفال او  ٥اء كانوا منخرطین فیھ من عدمھ.جنسي سو

 ٦) أعلاه.٢٠/١المساعدة أو التحریض أو المحاولة والشروع على الجرائم الواردة في المادة (
الشعور العالمي بخطورة المتاجرة بمواد إباحیة وعروض یكون الأطفال مادتھا دفع بالدول إلى 

) أعلاه من خلال اعتماد البروتوكول ٣٤من الالتزام الوارد في المادة ( ان تؤكد وتعزز
)، الذي أعرب بأن ٢٠٠٠الاختیاري بشأن بیع الأطفال واستغلالھم في البغاء والمواد الإباحیة (

حیث  ٧استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة یعتبر مصدر قلق للمجتمع الدولي.
لبروتوكول ثلاث أفعال والتي تتعلق بـ (بیع الأطفال) و(استغلالھم في ) من ا١حظرت المادة (

/ج) من البروتوكول والتي سبق ٢وبحسب المادة ( ٨المواد الإباحیة) و(استغلالھم في البغاء).
ذكرھا فإن الاستغلال المقصود بالمواد الإباحیة یعني ((تصویر أي طفل، بأي وسیلة كانت، 

المحاكاة أنشطة جنسیة صریحة أو أي تصویر للأعضاء الجنسیة یمارس ممارسة حقیقیة أو ب

                                                        
 ).١٩٨٩) من اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (٣٤المادة ( ١
 .١٩٩٠) من المیثاق الافریقي لحقوق ورفاھیة الطفل ٢٧المادة ( ٢
 ).٢٠٠٧ال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي () من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن حمایة الأطف٢٠/١المادة ( ٣
 ).٢٠٠٧/ج) من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (٢١/١المادة ( ٤
 ).٢٠٠٧) من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (٢٢المادة ( ٥
 ).٢٠٠٧) من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (٢٤و ٢٣ظر المواد (ین ٦
). في حین أنھ لا یزال ٢٠٠٠ینظر دیباجة البروتوكول الاختیاري بشأن بیع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة ( ٧

فعالیتھ ومدى وصولھ محدودان. ومع ذلك ، فإنھ یضع مخططًا شاملاً ومتطورًا وقویًا للأدوات المستقبلیة التي تمت  بروتوكولًا اختیاریًا، فإن
م صیاغتھا لغرض تغطیة المواد الإباحیة للأطفال عبر الإنترنت والمشاكل المرتبطة بھا. یتضمن البروتوكول الاختیاري حكماً لإنفاذ الجرائ

ج أراضیھا. وھذا عنصر حاسم في البروتوكول ، وھو عنصر ینقل البروتوكول بعیداً عن مجرد تعبیر حسن النیة الجنسیة على الأطفال خار
 من جانب الدول ، إلى وسیلة فعالة لإنفاذ الجرائم. ینظر:

Alexander Kalim., "Addressing the gap in international instruments governing internet child pornography" 21 (2013) 
CommLaw Conspectus: Journal of Communications law and Technology Policy, 439. 

 ).٢٠٠٠) من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة (١المادة ( ٨
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ولغرض منع وردع ھذه الأفعال من خلال قیام الدول  ١للطفل لإشباع الرغبة الجنسیة أساسا)).
بإنفاذ الحظر بشكل فاعل فرض البروتوكول عن طریق تضمین قوانینھا ما یجرم ویعاقب أي 

ى باعتبارھا جرائم خطیرة وتتطلب عقوبات رادعة من صور الأفعال المحظورة في مادتھ الأول
وان لا یستبعد من ذلك اختلاف نطاق ارتكابھا سواء كان دولیاً أو محلیاً كما أنھ لا فرق بین ان 
تكون مرتكبة من قبل جماعة منظمة أو بواسطة عمل منظم أو بشكل فردي فجمیع المتورطین 

یجب ان یخضعوا للمسؤولیة الجنائیة بما في ذلك بارتكاب او المشاركة او الشروع بھذه الافعال 
/ج) فعلى الدول ان تجرم وتعاقب ٣وبالتالي فحسب المادة ( ٢مساءلة الأشخاص الاعتباریة.

افعال ((إنتاج أو توزیع أو نشر أو استیراد أو تصدیر أو عرض أو بیع أو حیازة مواد إباحیة 
بما في ذلك الوساطة والإعلان التي تتم عبر  ٣،))٢متعلقة بالطفل على النحو المعرَّف في المادة 

حجز ومصادرة أي مواد وأصول تُستخدم لارتكاب أو  ٤الانترنت أو غیر متصل بالانترنت.
تیسیر الجرائم بما في ذلك من وسائل واجھزة وبرمجیات الكترونیة ورقمیة أو عائدات تترتب 

اغلاق وحجب مواقع الانترنت من  علیھا واغلاق اماكن المستخدمة في ممارستھا بما في ذلك
منتدیات وغرف دردشة ومواقع وغیرھا من المواقع الافتراضیة وان توضع اجراءات لحفظ ما 
یتم تحصیلھ منھا وتدمیر ما ینبغي تدمیره من مواد الاساءة والاعتداء على الأطفال بما یمنع 

وأن توسع الدولة  ٥الضحیة. استمرار تداولھا أو اعادة استخدامھا في أي وقت مھما طال لإیذاء
ممارسة ولایتھا القضائیة إلى أقصى حد ممكن لمعاقبة ھذه الأفعال بما في ذلك ممارسة الولایة 
القضائیة العالمیة بالشكل الذي یقره القانون الدولي، ووجوب تغطیتھا باتفاقیات تسلیم المجرمین 

وربا بشأن الجرائم السیبرانیة وضمن في نفس السیاق فإن اتفاقیة مجلس أ ٦السابقة أو اللاحقة.
) بشكل صریح محتوى معلومات ٩ھذا النطاق أو الشرط من الجرائم قیدت في مادتھا (

تجرم إنتاج المواد  - الكمبیوتر والتعبیر التي تنطوي على استغلال الأطفال في المواد الإباحیة 
 ٧أو حیازتھا على نظام الكمبیوتر.الإباحیة المتعلقة بالأطفال أو إتاحتھا أو توزیعھا أو شراؤھا 

ھذه الحمایة الخاصة للأطفال نجدھا بإطار وأھداف أكبر من خلال اتفاقیة المتعلقة بحظر أسوأ 

                                                        
). ٢٠٠٠تفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة () من البروتوكول الاختیاري لا٢المادة ( ١

 ).٢٠٠٧) من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (٢٠/٢ینظر نفس المعنى، المادة (
). ٢٠٠٠وق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة () من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حق٣المادة ( ٢

 ینظر أیضاً:
Draft Guidelines on the implementation.., Supra note. 27, para. 68-70, 81-83.   یشمل ذلك شركات

 .ة في قطاع السفر والسیاحةتكنولوجیا المعلومات والاتصالات والمؤسسات أو الشركات المالیة أو العامل
  المصدر نفسھ. ٣

4 Draft Guidelines on the implementation.., Supra note. 27, para. 69. 
5 Ibid, 78-80. See also, Revised guidelines regarding initial reports to be submitted by States parties under article 12, 
paragraph 1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child 
Prostitution and Child Pornography, UN Doc. (CRC/C/OPSC/2, 3November 2006), para. 26. 

طفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة ) من البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأ٥) و(٤ینظر المواد ( ٦
). ینظر ٢٠٠٧) من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (٢٥). ینظر أیضاً: المادة (٢٠٠٠(

 أیضاً:
Draft Guidelines on the implementation.., Ibid, para. 92-94. See also, Revised guidelines regarding initial reports to be 
submitted by States parties .., Ibid, 23-25. 

 ). للمزید ینظر: ٢٠٠١) من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن الجرائم الالكترونیة (السیبرانیة) (٩ینظر: المادة ( ٧
Erin I. Kunze., "Sex trafficking via the internet: How international agreements address the problem and fail to go far 
enough" X (2010) Journal of High Technology Law, 275-276. 
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) التي تمنع عرض الأطفال لأنشطة غیر مشروعة أو ما یضر ١٩٩٩أشكال عمل الأطفال (
 ١بصحتھم أو سلامتھم أو اخلاقھم.

المواد الاباحیة للأطفال لاسیما على الانترنت برز أیضاً من التعاون الدولي في مكافحة انتشار 
خلال برامج التعاون والمشاركة بین وكالات انفاذ القانون الدولیة المتمثلة بشكل أساسي 

نفذت ھذه الوكالات  ٢بالانتربول والیوروبول وقوة المھمة او العمل العالمیة الافتراضیة.
با الغربیة والولایات المتحدة الامریكیة وكندا أسفرت مجموعة عملیات في استرالیا ودول أور

عن مصادرة ملایین الصور والمواد الاباحیة للأطفال واعتقال مئات المتورطین، مع ذلك ھي 
تحتاج الى عمل أوسع وأسرع كما انھا تواجھ معوقات في تنفیذ ھكذا عملیات في عدد من دول 

  ٣أوربا الشرقیة.
) من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة. تحمل ٦یشیر البعض إلى المادة (

) الدول بوضع التدابیر والتشریعات التي تھدف إلى مكافحة ((جمیع أشكال الاتجار ٦المادة (
ھذا الرأي یجد أن الطلب على المواد الإباحیة ما ھو إلا أحد  ٤بالمرأة واستغلال بغاء المرأة)).

ومع فرض قبول ھذا الرأي إلا  ٥حظر استغلال النساء في الدعارة،الأشكال التي تندرج تحت 
أنھ یبقى منحصراً ضمن الوصف الجرمي لمفھوم البغاء وھو غیر مفھوم المتاجرة بالمواد 
الإباحیة وأضیق منھا حیث ان الأخیر یتحقق سواء انطوت المتاجرة بالمواد الاباحیة على افعال 

) من الاتفاقیة والتي ١١. بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة (البغاء أو كانت غرض منھا من عدمھ
تتعلق بعدم التمییز ضد المرأة العاملة، وبحسب لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة فإن 
المضایقة الجنسیة التي تشمل من بین صورھا عرض المواد الإباحیة یقع ضمن مفھوم ھذه 

لذا، المتاجرة بالمواد الإباحیة قد  ٦سھ الجنس)).المادة ووصفتھ بأنھ ((سلوك مقیت ومتعمد أسا
) أعلاه، إلا أنھ انطباق الوصف ١١) و(٦تشكل واحدة من الصور المحظورة في المادتین (

القانوني الدقیق لجریمة المتاجرة بالمواد الإباحیة یبدو منعدماً أو نادرا في أحسن الأحوال. أن 
رط أن یقوم على أساس التمییز بسبب الجنس (أي الحظر الوارد في المادتین المذكورتین یشت

جنس الشخص ذكر أو أنثى) وبالتالي یكون لوصف التمییز الغلبة في الانطباق دون سواه، كما 
أن كل واحدة من المادتین صممت ھذا الحظر في صورة محددة إما متعلقة بالبغاء أو متعلقة 

 ببیئة العمل.
ول بموجب اتفاقیات حقوق الإنسان فیما یتعلق باعتبار ان ما تقدم یكشف بوضوح ان التزام الد

المتاجرة بالمواد الإباحیة انتھاك لھا وبالتالي لزوم حظرھا وتجریمھا في قوانینھا الوطنیة اقتصر 
على تلك الاتفاقیات المتعلقة بالأطفال بشكل واضح وصریح وواسع، وھي ضیقة الانطباق 

. مع ذلك، یمكن القول أن القید العام الذي یرد على ممارسة ونادرة بالنسبة لتلك المتعلقة بالمرأة
الحقوق والحریات وھو ھنا (الأخلاق العامة) والمقرر بموجب اتفاقیات حقوق الإنسان یلزم 

                                                        
 .Erin I). ینظر أیضاً: ١٩٩٩) من اتفاقیة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءت الفوریة للقضاء علیھا (٣ینظر: المادة ( ١

Kunze., Ibid, 276-277. 
2  Margaret Yukins., "International law enforcement agencies and the prevention of online child pornography: 
Implementation of proposed sanctions in Russia and Ukraine" 49 (2017) The George Washington International Law 
Review, 3-4. 
3 Ibid. 

 ). ینظر أیضاً:١٩٧٩) من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (٦ة (ینظر: الماد ٤
Catharine A. Mackinnon., Supra note. 29, 1007-1008. 
5 Ibid. 

: ). ینظر أیضا١٨ً- ١٣)، الفقرات (١٩٩٢) للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بشأن "العنف ضد المرأة" (١٩التوصیة العامة رقم ( ٦
 ).١٩٧٩) من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (١١المادة (
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بالامتناع عن أیة ممارسة أو تصرف یعتبر أو یتسبب بالإخلال بھذا القید، ولا ریب بأن 
دید من المجتمعات بما فیھا المجتمع العراقي انتھاك المتاجرة بالمواد الإباحیة یعتبر في الع

صراخ لقیمھ وأخلاقھ. بالتالي فإن ھذا القید یصلح لان یؤسس لالتزام دولي للعدید من الدول 
بحظر المتاجرة في المواد الإباحیة وتجریمھا والمعاقبة علیھا طالما یشكل انتھاك لأخلاق 

 المجتمع العامة.
 ات الدولیة المتعلقة بقمع ومعاقبة تداول والاتجار بالمنشورات الفاضحةالاتفاقی: المطلب الثاني

ھي الاتفاقیة المتعلقة بقمع  ١كانت أول اتفاقیة ترتب التزامات على الدول ومن بینھا العراق
تھدف الاتفاقیة لأن  ٢والموقعة في باریس. ١٩١٠ومعاقبة التداول في المنشورات الفاحشة لعام 

رتیبات لتبادل المعلومات بما یسھل ویحقق تتبع وقمع الجرائم المرتبطة تقوم الدول بوضع ت
بالمنشورات الفاضحة. نتیجة لذلك فقد ألزمت الدول الأطراف نفسھا وبحسب المادة الأولى 

. إضفاء الطابع المركزي على جمیع المعلومات التي قد ١بتحدید سلطة یتعین علیھا واجب ((
تشكل انتھاكات لقانونھا المحلي فیما یتعلق بالكتابات أو الرسومات  تسھل تتبع وقمع الأعمال التي

. توفیر ٢أو الصور أو المقالات الفاحشة، والعناصر التأسیسیة (المكونة) التي لھا طابع دولي. 
جمیع المعلومات التي تمیل إلى التحقق من استیراد المنشورات أو المقالات المشار إلیھا في 

. الإبلاغ ٣ك لضمان أو الإسراع في ضبطھا في نطاق التشریعات المحلیة. الفقرة السابقة وكذل
عن القوانین التي سُنَّت بالفعل أو قد تُسن بعد ذلك في ولایاتھا فیما یتعلق بموضوع ھذا 

 ٣الترتیب)).
، ١٩٤٩مایو  ٤وعدلت ھذه الاتفاقیة بموجب البروتوكول الموقع في لیك ساكسیس/نیویورك في 

، كما أن  ٤لتعدیل لم یقع أو یجري تغییر على الجرائم الواردة في النصوص أعلاه،غیر ان ھذا ا
وقعت اتفاقیة أخرى تتعلق  ١٩٢٣في عام  ٥العراق أصبح طرفاً في ھذا البروتوكول المعدل.

بقمع التداول والمتاجرة بالمنشورات الفاحشة، حیث كان الھدف من ھذه الاتفاقیة تكمن في رغبة 
ائل قمع التداول والمتاجرة المشار علیھما أكثر فاعلیة، لذلك جاءت نصوصھا الدول بجعل وس

بنطاق تجریم أوسع وتحدید أكثر في تجریم ومحاكمة التداول والاتجار بالمنشورات الفاضحة 
وھذا ما یتضح جلیاً من خلال الأحكام المنصوص علیھا في المادة الأولى التي تفرض اتخاذ ما 

ف عن كل من یتورط في ارتكاب واحدة من الجرائم المذكورة أدناه وضمان یلزم من تدابیر للكش
 فعلى الدول بموجب ھذه المادة ان تجرم في قوانینھا: ٦محاكمتھ ومعاقبتھ.

                                                        
 تم الإعلان عن سریان الاتفاقیة على المستعمرات والسلطات والمحمیات ومنھا العراق، ینظر: ١

Footnote (3) attached to the said Agreement and which declared the Agreement is applicable to the following colonies, 
dominions and protectorates including Iraq. 
2  See, Edmund Jan Osmańczyk, Encyclopedia of the United Nations and International Agreements-3rd Edition, Vol.3 
(Routledge, London, 2003), 1679. 

 .١٩١٠مایو  ٤، الترتیب الموقع في باریس في ١٩١٠لفاحشة ) من اتفاقیة قمع تداول المنشورات ا١المادة ( ٣
، المعدلة بموجب البروتوكول الموقع في لیك ساكسیس ،  ١٩١٠مایو  ٤اتفاقیة قمع تداول المنشورات الفاحشة ، الموقعة في باریس في  ٤

 .١٩٤٩مایو  ٤نیویورك ، 
5  Depositary Notification of "Ratification by Iraq" on Protocol of 4 May 1949 Amending the Agreement for the 
Suppression of the Circulation of Obscene Publications, signed at Paris, on 4 May 1910, UN DOC 
(C.N.152.1950.Treties) 4 October 1950. 

إلى  ١٩٢٣سبتمبر  ١٢ر بھا ، والمفتوحة للتوقیع في جنیف من ) من الاتفاقیة الدولیة لقمع تداول المنشورات الفاحشة والاتجا١المادة ( ٦
 .١٩٢٤مارس  ٣١
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. لأغراض أو عن طریق التجارة أو للتوزیع أو المعرض العام لصنع أو إنتاج أو امتلاك ١((

ت أو مواد مطبوعة أو صور أو ملصقات أو كتابات فاضحة أو رسومات أو مطبوعات أو لوحا
 شعارات أو صور فوتوغرافیة أو أفلام سینمائیة أو أي أشیاء فاحشة اخرى.

. للأغراض المذكورة أعلاه ، لاستیراد أو نقل أو تصدیر أو التسبب في استیراد أو نقل أو ٢
 في التداول؛ تصدیر أي من الأمور أو الأشیاء الفاحشة المذكورة ، أو بأي طریقة لوضعھا

. الاستمرار في عمل تجاري أو المشاركة فیھ ، سواء كان عامًا أو خاصًا ، مھتمًا بأي من ٣
الأمور أو الأشیاء الفاحشة المذكورة، أو للتعامل في الأمور أو الأشیاء المذكورة بأي طریقة 

 كانت، أو توزیعھا أو عرضھا علنًا أو ممارسة أعمال إقراضھم؛
لتعرّف بأي طریقة كانت، بھدف المساعدة في التداول او الاتجار المعاقب علیھ . للإعلان أو ا٤

المذكور، أن الشخص المنخرط في أي من الأفعال التي یعاقب علیھا أعلاه، أو یعلن أو یعرف 
كیف أو ممن الامور او الاشیاء الفاحشة المذكورة یمكن شراؤھا سواء بشكل مباشر أو غیر 

  ١مباشر)).
ضعوا الاتفاقیة الى ضرورة توسیع الولایة القضائیة إذ جعلوا ارتكاب الجریمة أو أي والتفت وا

من عناصرھا في إقلیم دولة ما خاضعاً لقضاء ھذه الدولة وان لم یكن المتورط بارتكابھا من 
رعایاھا، وكذلك أیضاً سیكون ھذا الأخیر خاضعاً لقضاء دولتھ وأن لم ترتكب الجریمة أو أي 

وعلى ان لا یتسبب ذلك  ٢على إقلیم دولتھ على أن یتضمن قانونھا ھذه الولایة. من عناصرھا
كما وسعت دائرة الملاحقة بأن تتبادل الدولة الحاصل  ٣بالمحاكمة عن ذات الفعل لأكثر من مرة.

الانتھاك على اراضیھا المعلومات بما یمكن الدولة التي انتجت المواد الفاضحة فیھا أو استوردت 
ا كانت غیر الدولة الأولى لغرض اتخاذ الأخیرة ما یلزم من تدابیر في مواجھتھا، كما منھا إذ

ینبغي ان تكفل في سبیل تحقیق فاعلیة الحظر وقمع الجرائم المذكورة بأن تشرع الدولة تدابیر 
لغرض تفتیش أي مكان یعتقد لسبب ما بوجود المواد الفاضحة فیھ بما یتنافى مع أغراض 

ا، وبالتالي على السلطة المختصة ان تقوم بمصادرة واحتجاز وتدمیر المواد التي وأحكام تجریمھ
تكرر تأكید تجریم صور المتاجرة والتداول بالمواد الإباحیة في ھذه الاتفاقیة في  ٤عثر علیھا.

، إلا أنھ لم یعدل في ١٩٤٧نوفمبر  ١٢نیویورك في -البروتوكول المعدل لھا الموقع في لیكس
یة الواردة في النص الأصلي للاتفاقیة والمذكور أعلاه، ولا نطاق المسؤولیة او الصور الجرم

  ٥ممارسة الولایة القضائیة.
ھذا التجریم لم یأخذ دوره المؤثر على مستوى اھتمام القانون الدولي واحد أھم الأسباب ھو عدم 

المجتمعات التي  تفاعل عدد من الدول المؤثرة في المجتمع الدولي وظھور ثقافة جدیدة لبعض
تجعل من ھذه الافعال مباحة وجزء من الحریات إلا في نطاق محدود. فمثلا خرجت كل من 

                                                        
 ) من الاتفاقیة.٤المصدر نفسھ. ینظر أیضاً المادة ( ١
إلى  ١٩٢٣سبتمبر  ١٢) من الاتفاقیة الدولیة لقمع تداول المنشورات الفاحشة والاتجار بھا ، والمفتوحة للتوقیع في جنیف من ٢المادة ( ٢

 .١٩٢٤مارس  ٣١
3  For details about this principle see, Stefano Manacorda, Giulio Vanacore, "The right not to be tried twice for 
international crimes: An over view of the ne bis in idem principle within the Statutes of the ICC and the international 
criminal tribunals". In: Triestino Mariniello (ed)., The International Criminal Court in Search of its Purpose and 
Identity (Taylor & Francis Group, London, 2014) 61-78. 

  ) من نفس الاتفاقیة.٦) و(٥ینظر المواد ( ٤
، بصیغتھ المعدلة بموجب  ١٩٢٣سبتمبر  ١٢ابرمت في جنیف في  الاتفاقیة الدولیة لقمع تداول والاتجار في بالمنشورات الفاحشة، ٥

 .١٩٤٧نوفمبر  ١٢البروتوكول الموقع في لیكس ، نیویورك ، في 
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من الاتفاقیة  ١٩٨٥٣وھولندا في  ١٩٦٧٢والدنمارك في  ١٩٧٤١جمھوریة المانیا الاتحادیة في 
عد تعدیل والبروتوكولات الملحقة بھا. ان ھولندا أعربت صراحة في وثیقة اعلان انسحابھا انھ ب

أحكام قانونھا الجنائي لم یعد من الممكن لھولندا أن تمتثل امتثالا كاملا للالتزامات الدولیة التي 
الالتزام بتجریم ومعاقبة القیام  -من جملة أمور -تعھدت بھا بموجب الاتفاقیة في المادة الأولى 

ذیئة أو أي أشیاء فاحشة بعمل أو إنتاج أو حیازة أو استیراد أو نقل أو تصدیر المنشورات الب
أخرى لأغراض التوزیع أو المعرض العام، على الرغم أن تعدیلات قانونھا الجنائي لا زالت 

نشاطًا  -أو أي وسیلة معلومات تصور-تفي بمتطلب تجریم ومعاقبة ((فقط فیما یتعلق بتصویر 
فیما یتعلق  ٤.جنسیًا یشمل أشخاصًا دون سن السادسة عشرة (أي المواد الإباحیة للأطفال)

بالأشكال الأخرى من المواد الإباحیة، التجریم سیكون فقط لعرض الصور والأشیاء الفاضحة 
في نوافذ المتاجر أو إرسالھا بالبرید أو تزویدھا وعرضھا واظھارھا للأطفال. وبما أن الاتفاقیة 

رجة في القانون لا تحتوي على أي حكم من شأنھ أن یسمح لھولندا بأن تعاقب على الجرائم المد
الجنائي المعدل فقط والمتعلقة بالأطفال فقط، لذا لا یوجد خیار أمام حكومة مملكة ھولندا سوى 

بالإضافة إلى أن مسألة تجریم المتاجرة بالمواد الاباحیة مختلف  ٥نقض الاتفاقیة من طرفھا)).
كات بالتصدي لھذه بشأنھا لدى الحركات النسویة في المجتمع الغربي إذ تنادي بعض ھذه الحر

الظاھرة؛ لأنھا تعد بنظرھا من أشكال العنف تجاه المرأة وینتھك حقوقھا المدنیة، ونتیجة لذلك 
وضعت بعض الولایات الأمریكیة قوانین تحظر ھذا السلوك مثل ولایة نیویورك في عام 

دي الى ، بینما یرى البعض أن مثل ھذه القوانین تؤ١٩٩٢، وولایة ماساتسوستس في عام ١٩٨٤
التضییق من حریة التعبیر وأن التعامل بالمواد الاباحیة بالبیع وغیره كالنشر لا تعد ضارة بل 
تحقق المتعة لدى الغیر ضمن حدود خیاراتھم الخاصة، ولكن أغلب الولایات تضمنت قوانیناً 

 ٦تجرم مجمل الأفعال التي تستھدف استغلال أو إغواء القصّر والأطفال.
 أركان جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة وعقوباتھا :المبحث الثالث

حرصت التشریعات العقابیة على حجب إیصال الأشیاء المنافیة للحیاء والآداب العامة الى 
أیدي الأفراد من خلال بیعھا علیھم أو نشرھا أو توزیعھا، فتجریم الإتجار یقتضي بیان أركانھ 

والعقوبة المخصصة لھذا النشاط الإجرامي، لذا سوف نخصص ھذا المبحث  وكیفیة تحققھا
للتعرف على أركان ھذه الجریمة ضمن ثلاثة مطالب: یتعلق الأول ببیان الركن المادي، أما 

 الثاني یختص بالقصد الجرمي، ونفرد الأخیر للعقوبات الخاصة بھذه الجریمة.

                                                        
1 See, Depositary Notification on "Denunciation by the Federal Republic Germany" from International Convention for 
the suppression of the circulation of; and traffic in obscene publications concluded at Geneva on 12 September 1923, 
and from Protocol to amend the Said Convention signed at Lake Success, New York, on 12 November 1947, UN Doc. 
(C.N.30.197U.TREATIES-1) on 6 August 1974. 
2 See, Depositary Notification on "Denunciation by Denmark " from International Convention for the suppression of 
the circulation of; and traffic in obscene publications concluded at Geneva on 12 September 1923, and from Protocol to 
amend the Said Convention signed at Lake Success, New York, on 12 November 1947, UN Doc. 
(C.N.140.1967.TREATIES-2) on 25 October 1967. 
3 See, Depositary Notification on "Denunciation by Netherlands " from International Convention for the suppression of 
the circulation of; and traffic in obscene publications concluded at Geneva on 12 September 1923, and from Protocol to 
amend the Said Convention signed at Lake Success, New York, on 12 November 1947, UN Doc. 
(C.N.239.1985.TREATIES-1/1) on 18 October 1985. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 David E. Guinn., Pornography (prostitution and international sex trafficking) Mapping the terrain, State university of 
New York, center for international development, 2006, 4-5. 
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 رة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامةالركن المادي لجریمة المتاج: المطلب الأول
جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء العام: (ھي إتجار الجاني بالشراء للمطبوعات 
أو الأشرطة أو التماثیل الجنسیة بغیة بیعھا للمجنى علیھ أو استیرادھا أو تصدیرھا للحصول 

)، ویتضح من ھذا المفھوم تحقق ھذه الجریمة على الكسب المالي سواءٌ تمت صفقة البیع أم لا
بالنشاط الإجرامي ومحلھ وھو ما سوف نبحثھ في فرعین: یتعلق الأول بالسلوك الإجرامي 

 ویختص الثاني بمحلھ.
 السلوك الإجرامي: الفرع الأول

السلوك الإجرامي: ((ھو النشاط العضلي الإرادي الذي یأخذ لھ مكانا ظاھراً یدركھ 
فھو الفعل المادي الذي یظھره  ١الغیر ولھ تأثیر في الجرائم على حسب أحوالھا))،ویتحسس بھ 

الشخص الى حیز الوجود، ویعاقب على ارتكابھ القانون بعدهِ سلوكاً مجرماً یوجب فرض الجزاء 
والسلوك الإجرامي في جریمة المتاجرة بالمواد الاباحیة سلوكٌ إیجابي یتمثل في  ٢لردع الجاني.

الشراء من اجل البیع أو العرض للبیع أو الإیجار أو الاستیراد والتصدیر)، فالبیع أفعال: (
بطبیعتھ الخاصة عبارة عن اتفاق أو ھو عقد ینشأ عنھ إلزام الجاني نفسھ بنقل ملكیة الشيء 
المبیع بشكل مباشر أو مؤجل یتعلق بالأشیاء أو المواد الاباحیة المخلة بحیاء المجتمع الى 

لمجنى علیھ) ذكراً كان أو أنثى، ویترتب على ھذا الاتفاق صیرورة الشيء المطبوع المشتري (ا
أو الأفلام أو التماثیل الخادشة للحیاء العام ملكاً للضحیة. ولا یشترط لقیام الركن المادي في ھذه 

فع الجریمة دفع مبلغ الشراء بشكل معجل للجاني أثناء التسلیم، فالجریمة تعد متحققة إذا أُجّل د
المبلغ النقدي الى وقت آخر، ولكن على القضاء التأكد من وجود اتفاق بین الجاني والمشتري 
بھذا الشأن لكي یحكم بمسؤولیة الجاني (البائع) عن جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة 

ومن المتصور وقوع بیع المطبوعات أو الأفلام أو المصنوعات البلاستیكیة الخادشة  ٣بالحیاء.
بواسطة  ٤یاء أو الآداب العامة للمجنى علیھ بالتسلیم المباشر أو عن طریق شبكة الأنترنتللح

وسائل إلكترونیة مثل جھاز الحاسوب أو الأجھزة اللوحیة أو الھواتف المحمولة، وقد یتحقق 
 ٥الإیجار بالاستغلال وكل ذلك مقابل أجر دوري یتقاضاه الجاني من الضحیة.

رح للبیع أشیاء اباحیة یحمل في طیاتھ معنى النشر لھذه الأشیاء والبیع المباشر أو الط
الفاضحة بین عامة المجتمع، أما إعطاء ھذه الأشیاء الخادشة للحیاء وذلك بنقل حیازتھا الى عدد 

فضلاً عن إن فعل  ٧وإنما یوصف بأنھ توزیع، ٦من الأشخاص بدون مقابل فلا یعد ھذا الفعل بیعاً
 في الأشخاص المنقولة إلیھم الأشیاء الفاضحة. التوزیع یفترض التعدد

                                                        
 .٥٦، بلا تاریخ، صالقاضي عبد الستار البزركان، قانون العقوبات القسم العام بین التشریع والفقھ والقضاء، بلا ناشر، بغداد ١
 .٢٦٦، ص١٩٨٣، بلا ناشر، القاھرة، ١٠د. محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات القسم العام، ط ٢
 .٦٠، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، بلا تاریخ، ص٣د. محمود نجیب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، ط ٣
عربیة بما یسمى (الدمى الجنسیة) في الخفاء ومحاولة بعض الشرائح الاجتماعیة كشفت تقاریر صحفیة عن زیادة التجارة في الدول ال ٤

) في بیع ھذه Facebookإقتنائھا كالشباب بسبب تضائُل فرص الزواج أمامھم وغلاء متطلباتھا، وتستخدم الصفحات الإلكترونیة مثل (
وكالة أخبار سومر نیوز، بغداد، على الرابط:  الدمى، وأصبحت كذلك بعض الأسواق في بغداد مكاناً لھا. الخبر منشور في

https://sumer.news/ar/news/24307/ 
 ).٢٥/٣/٢٠٢٠أخر زیارة للموقع في (

ة وسائل تقنیة المعلومات)، دار الجامعة د. نوفل علي عبد االله، دراسات في القانون الجنائي المقارن (جریمة الإخلال بالآداب العامة بواسط ٥
 .١٦٠، ص٢٠١٥الجدیدة، الإسكندریة، 

) من ٤٠٣تضمنت أغلب النصوص المجرمة للمتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء العام فعل توزیع الأشیاء الاباحیة للغیر ومنھا: المادة ( ٦
) من قانون العقوبات الإماراتي النافذ؛ ٣٦٢ات اللبناني النافذ؛ والمادة () من قانون العقوب٥٣٣قانون العقوبات العراقي النافذ؛ والمادة (

 المعدل والنافذ. ١٩٥٤) من قانون العقوبات اللیبي لسنة ٤٢١) من قانون العقوبات المصري النافذ؛ والمادة (١٧٨والمادة (
 .٧١د. أحمد محمد بونھ، مرجع سابق، ص ٧



  ٤٣٣  
 
 

وتتحقق جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أیضاً بفعل العرض للبیع مثل قیام 
الجاني بإظھار أسماء المواد الاباحیة أو عرض نماذج منھا كالمطبوعات أو القصص أو التماثیل 

ما تستخدم شبكة الأنترنت لترویج ھذه  ذات المضمون الخادش للحیاء ولآداب البشر. وكثیراً
لأن ھذه الوسیلة تساعد الجناة على التخفي عن أعین الشرطة  ١السموم بین أفراد المجتمع؛

وأجھزة الضبط القضائي، وأحیاناً یستغل الجاني عند عرضھ المواد الاباحیة للبیع ما تربطھ من 
وغیر ذلك. وصور السلوك المتقدمة الذكر  العلاقات الاجتماعیة مع الغیر صدیقاً كان أو قریب لھ

) من قانون العقوبات العراقي إذ ورد فیھا: ((... أو عرضھ على أنظار ٤٠٣أشارت لھا المادة (
ولا یشترط في فعل العرض للبیع  ٢الجمھور أو باعھ أو أجره أو عرضھ للبیع أو الإیجار ...)).

أو لوحة أو إعلانات أو شاشة  ٣حامل طریقة معینة فقد یحصل عرض الأشیاء المخلة بواسطة
عرض إلكترونیة مقابل أجر محدد، ومن غیر المشروط كذلك وقوع العرض في مكان معین؛ إذ 
ربما یحصل في بیت الجاني أو متجره، فالمھم في نطاق المسؤولیة الجنائیة ھو تمكین الغیر من 

 ٤المشاھدة وترغیبھ في الشراء.
لك عن جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء العام وتتحقق المسؤولیة الجنائیة كذ

بفعلي الاستیراد أو التصدیر، وھو قیام الجاني بجلب وإدخال الأشیاء الاباحیة الى إقلیم الدولة 
عبر حدودھا الجغرافیة أو بالعكس قد یصّدر الى خارج إقلیم الدولة ھذه الأشیاء بأسلوب یغش 

إخفاء ھذه الأشیاء بین فجوات أكداس البضائع الأخرى المنقولة. فیھ موظفي المنافذ الحدودیة ك
ویثار التساؤل بشأن فعلي الاستیراد أو التصدیر عن تحدید الوصف القانوني في حالة قیام 
شخص ما بالنقل فقط لأیة أشیاء مخلة بالحیاء أو الآداب العامة من البلد المستوردة منھ وإدخالھا 

لشخص المعني بعد قیامھ بإخفائھا عن اطلاع رجال الكمارك بین الى دولتھ لتسلیمھا الى ا
البضائع الأخرى المستوردة، أما الحالة الثانیة فھي رغبة الناقل المتاجرة بھا بالبیع المباشر داخل 

 حدود بلده.
فیما یخص الحالة الأولى، یرجح أن یكون الناقل مسؤولاً عن جریمة التھریب الكمركي 

وذلك لقیامھ بإدخال الأشیاء  ٥/ أولاً) من قانون الكمارك العراقي؛١٩٤دة (طبقاً لأحكام الما
الخادشة للحیاء العام الى إقلیم دولتھ؛ لأنھا بلا شك من البضائع الممنوعة. أما الوصف الجرمي 
الخاص بالشخص المنقولة إلیھ الأشیاء المخلة بالحیاء فأنھ یكون مساھماً في جریمة التھریب 

أیضاً یصدق علیھ أنھ تاجر بھذه الأشیاء الفاضحة داخل مجتمعھ، وبما إن القاعدة الكمركي وھو 
 ٦الفقھیھ في مجال تفسیر النصوص ذات الطبیعة الجنائیة تفید بأن النص الخاص یقید النص العام

) ٤٠٣) من قانون الكمارك العراقي نصٌ خاص في قبال نص المادة (١٩١إذ ان نص المادة (
ات وعلیھ یوصف فعل ھذا الشخص بأنھ تھریب كمركي، ونفس القول ینطبق من قانون العقوب

علیھ عند قیامھ باستیراد الأشیاء الخادشة للحیاء والمتاجرة بھا في ذات الوقت داخل حدود بلاده. 
                                                        

 .١٦٠د. نوفل علي عبد االله، مرجع سابق، ص ١
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٤٠٣ینظر: المادة ( ٢
بأنھ: ((من الأمور المعتبرة إنتھاكاً لحرمة الآداب  ٢٧/٨/١٩٠١من التطبیقات القضائیة في مصر ما قضت بھ محكمة جنح الأزبكیة في  ٣

العمومیة وتقدیمھا لكل من یرید مشاھدتھا مقابل حمل الشخص لصندوق فیھ صور ورسوم قبیحة ومخلة بالحیاء، والمرور بھا في الشوارع 
 .٤١١أجر معین)). أشار إلیھ د. إدوار غالي الذھبي، مرجع سابق، ص

 .٤١١المرجع نفسھ، ص ٤
المعدل على الأتي: ((یقصد بالتھریب إدخال البضائع الى العراق أو  ١٩٨٤لسنة  ٢٣) من قانون الكمارك العراقي رقم ١٩١نصت المادة ( ٥

ا منھ على وجھ مخالف لأحكام ھذا القانون دون دفع الرسوم الكمركیة أو الرسوم أو الضرائب الأخرى كلھا أو بعضھا أو خلافاً لأحكام إخراجھ
 المنع والتقیید الواردة في ھذا القانون والقوانین النافذة الأخرى)).

 .٤٦، ص٢٠١٥السنھوري، بغداد، د. علي حسین الخلف وأخرون، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مكتبة  ٦



  ٤٣٤  
 
 

) من قانون العقوبات العراقي فإن الفاعل المذكور أنفاً ١٤٢أما في حالة الرجوع لأحكام المادة (
قوبة كل من التھریب الكمركي والمتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء وتنفذ بحقھ یحكم علیھ بع

العقوبة الأشد وھي عقوبة جریمة التھریب، كما إن قانون الكمارك العراقي ألزم بتطبیق أحكام 
) في ١٤٢المادة المذكورة في حالة تعدد الجرائم الكمركیة ومن باب أولى أن یتم تطبیق المادة (

وعلیھ ینبغي  ١د الجرائم الكمركیة مع الجرائم الواردة في قانون العقوبات العراقي النافذ.حالة تعد
) من قانون العقوبات المذكور؛ لأنھا والحالة ھذه تصبح ٤٠٣إجراء التعدیل في صیاغة المادة (

بلا جدوى في النص على صورتي ارتكاب الجریمة بالاستیراد أو التصدیر فضلاً عن أختلاف 
 / أولاً) من قانون الكمارك.١٩٤ھا عن المادة (عقوبت

وتتحقق جریمة المتاجرة بالمشاھدات المنافیة للحیاء والآداب العامة حتى وان لم یتم البیع 
كما لا یھم مكان وقوعھا وكذلك لا یشترط توافر العلانیة في البیع أو  ٢الفعلي للأشیاء الفاضحة،

في أفعال الجریمة  ٣قة ولو عند انتفاء العلانیةالطرح للبیع؛ فالمصلحة من التجریم متحق
المذكورة، وھذا ما تؤیده عبارة: ((... أو باعھ أو أجره أو عرضھ للبیع أو الإیجار ولو في غیر 

 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٤٠٣علانیة ...)) الواردة في المادة (
ن تحققھا یقتصر على مدلولھا وفیما یخص النتیجة المتولدة عن الجریمة محل البحث، فإ

القانوني بمعنى مساس ھذه الجریمة بالقیم الاجتماعیة متمثلة بالحیاء والآداب العامة للمجتمع 
فھي نتیجة لیست مادیة منظورة بل یحس بھا الأفراد أي احتشام عامة البشر عن إظھار ما یمت 

كالأصوات والمرئیات وغیرھا، إذ  بالصلة للحیاة الجنسیة للأفراد أیاً كان نوعھا من المحسوسات
تعد جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء مشمولة بھذا النوع من النتائج التي تجرح 
الشعور العام وتوصف بأنھا من جرائم الخطر التي تصیب مالاً غیر قابل للتجسیم من الناحیة 

اب العامة. وعلیھ تنشأ ھذه وھو ما ینطبق وھذه الجریمة التي یعتدى بھا على الآد٤المادیة
الجریمة بمجرد ارتكاب السلوك المكون لركنھا المادي، ومما یدل على ھذا؛ أسلوب الصیاغة 

) من قانون العقوبات العراقي الذي جرم مجرد عرض الأشیاء ٤٠٣التجریمیة في المادة (
سألة بھذا النحو یصار الاباحیة للبیع وفتح المجال لوجود الخطورة في الإتجار بھا، واذا كانت الم

الى القول: عدم شمول ھذه الجریمة بأحكام علاقة السببیة التي تتطلب توافر نتیجة مادیة في 
 الركن المادي وانتفاء تصور الشروع فیھا.

 محل جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة: الفرع الثاني
مشرع في وضع النموذج القانوني وھذا المحل محل الجریمة ھو میدان السلوك وھدف ال

ینقسم الى نوعین في أیة جریمة: فیوصف بأنھ المحل القانوني لھا تارة، وھو أیضاً المحل 
المادي للنشاط الجرمي الخاص بھا. أما الأول سبق بیانھ في جریمة المتاجرة محل البحث وھو 

مة وھذه المصلحة ھي موضع الحمایة المصلحة المتمثلة في صیانة أخلاق الناس وآدابھم العا
أما مفھوم المحل المادي: ((فھو  ٥) من قانون العقوبات العراقي.٤٠٣الجنائیة الواردة في المادة (

                                                        
) من قانون العقوبات في حالة ١٤٣، ١٤٢، ١٤١) من قانون الكمارك العراقي النافذ على الأتي: ((تطبق أحكام المواد (١٨٩تنص المادة ( ١

 تعدد الجرائم الكمركیة)).
 .٧٣د. أحمد محمد بونھ، مرجع سابق، ص ٢
 وما بعدھا. ٣٤٤محمد أحمد عابدین وأخرون، مرجع سابق، ص ٣
؛ د. نوفل علي عبد االله، مرجع ٧٩، ص١٩٧٧، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٢د. رمسیس بھنام، نظریة التجریم في القانون الجنائي، ط ٤

 وما بعدھا. ١٥٣سابق، ص
) من ٢٤-٢٢٧لنافذ؛ والمادة () من قانون العقوبات المصري ا١٧٨) من قانون العقوبات اللبناني النافذ؛ والمادة (٥٣٣ینظر كذلك: المادة ( ٥

 قانون العقوبات الفرنسي النافذ.



  ٤٣٥  
 
 

ذلك الشخص أو الشيء الذي یوجھ إلیھ النشاط المكون للجریمة أو بعبارة أخرى ھو الشخص أو 
فأن المجنى علیھ في جریمة المتاجرة  وعلیھ ١الشيء الذي یقع علیھ الفعل المكون للجریمة))،

بالمشاھدات المخلة بالحیاء العام ھو: الحیاء أو الآداب العامة بعدھما موضع احترام الأفراد 
ومحلاً لاعتبارھم تصیبھما ھذه الجریمة بالاعتداء المباشر لیترتب علیھا إفساد أخلاق وقیم عامة 

یقبل على شراء الأشیاء المخلة بالحیاء أو البشر، كما تصیب بشكل ثانوي أخلاق الشخص الذي 
الآداب العامة من الجاني المتاجر بھا؛ لذلك یصار الى القول بأن المشتري أصبح المجنى علیھ 

 الثاني في ھذه الجریمة.
والمحل المادي لجریمة المتاجرة المذكورة یتمثل في ما یشاھده ویدركھ الإنسان المشتري 

أو الآداب العامة مثل: المطبوعات أو الأفلام أو التماثیل الجنسیة أو من الأشیاء المخلة بالحیاء 
الإعلانات أو الصور الورقیة والمنقوشة وكذلك الرسوم الیدویة أو التي یتم إنتاجھا في الأجھزة 
الإلكترونیة والتي ینصرف إلیھا نشاط البائع أو المستورد والمصدر بما یؤدي الى انتشارھا 

فمحل ھذه الجریمة في مجال المحررات یتحدد في كل ما ھو مكتوب  ٢الأفراد،والترویج لھا بین 
أو مرسوم إذا كان یدل على الأفكار في نطاق الجنس أیاً كانت طریقة إخراجھ وصناعتھ سواءٌ 
بالطباعة أم الحفر أم التصویر أم الرسم الإلكتروني والیدوي مثل الكتب التي تسرد روایات 

 ٣الإغراء أو الأثارة.جنسیة فاضحة مقترنة ب
وأثار الفقھ مسألة مدى تحقق المسؤولیة الجنائیة عن جریمة المتاجرة محل البحث فیما 
یخص الرسومات أو العبارات المكتوبة على الأقمشة التي یرتدیھا عامة البشر بعد بیعھا لھم، 

الة على ما یخل ولا ریب أن بیع مثل ھذه الألبسة یحقق المسؤولیة عن ھذه الجریمة إذا كانت د
بالأخلاق أو ذات مضمون جنسي فاضح ینكره الجمیع. ولكن ھذه المسألة تدخل في السلطة 

أما المنتجات والمؤلفات الفنیة أو العلمیة في  ٤التقدیریة لمحكمة الموضوع إذا أثیرت أمامھا.
یھ أو حالة إدراجھا ما یوضح أجزاء بدن الإنسان الخاصة بالتناسل من الجوانب الفسیولوج

المؤلفات المحتویة على شيء من ھذا القبیل بالنسبة للأمراض الجنسیة حیث یستعین المؤلفین 
فیھا بالرسوم أو الصور وغیرھا فقد ذھب بعض الفقھ الى وجوب استبعاد ھذه المؤلفات 
والمنتجات الفنیة والمخصصة للأغراض العلمیة من میدان مسؤولیة جریمة المتاجرة شریطة أن 

ونفس القول یصدق على إخراج  ٥روریة في حقول البحث العلمي والتوضیح الفني،تكون ض
وبالنسبة للكتب الخاصة بالتثقیف  ٦اللوحات الفنیة لمشاھیر فن الرسم من نطاق ھذه المسؤولیة.

للحیاة الزوجیة والمنتشرة في الأسواق العامة لا یؤدي بیعھا الى قیام المسؤولیة الجنائیة عن ھذه 
؛ لأنھا غیر مخلة بالآداب العامة فضلاً عن إن الشریعة الإسلامیة فیھا ما ینظم الحیاة الجریمة

ونعتقد إمكانیة أن یشكل بیع ھذه الكتب جریمة متاجرة إذا كانت  ٧الزوجیة وصحة الإنجاب،
تسرد تفاصیل مغالى فیھا وتخرج عن الحد المألوف أو إذا تم بیعھا لمن ھو دون الخامسة عشر 

 بقصد إفساد أخلاقھ. من العمر

                                                        
 .١٣؛ د. ھناء عبد الحمید إبراھیم، مرجع سابق، ص١٧١د. عادل عازر، مرجع سابق، ص ١
 وما بعدھا. ٣٤٣محمد أحمد عابدین وأخرون، مرجع سابق، ص ٢
 وما بعدھا. ٣٠د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص ٣
 .٧٣نھ، مرجع، سابق، صد. أحمد محمد بو ٤
 .٤٠٨د. إدوار غالي الذھبي، مرجع سابق، ص ٥
 .٤٠٨المرجع نفسھ، ص ٦
 ) من سورة البقرة.٢٢٣ینظر: الأیة رقم ( ٧
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وعموماً ینبغي ترك المسألة للسلطة التقدیریة للقضاء یحسمھا مستعیناً بأھل الخبرة؛ لأن 
المناداة بضرورة التقنین في ھذه الشؤون ربما لا ینسجم مع ظروف تغیر الزمان والمكان 

 ١من عدمھ. فالصعوبة تكمن في مصادیق ما یكون من الأشیاء مخلاً بالحیاء أو الآداب العامة
وذھب بعض الشراح وھو ما نؤیده، أن المؤلفات العلمیة أو الفنیة ذات المحتوى المتعلق 

بیعھا وتقدیمھا لأغراض غیر  - ١بالجنس أو غیره تصبح مثاراً لجریمة المتاجرة في حالتین ھما:
بسبب إذا بُیعت لشخص قاصر لا یتجاوز عمره الثامنة عشر  - ٢علمیة وبقصد الإثارة الجنسیة. 

حساسیة ھذا الإنسان تجاه الإغراء الجنسي الذي من الممكن أن یؤدي بھ الى الانحراف ومن 
ونضیف الى ھاتین الحالتین حصول بیع النتاج العلمي أو الفني  ٢باب أولى من كان مراھقاً.

 لشخص لا علاقة لھ بالبحث العلمي ولم یكُ من المختصین بالدراسة الأكادیمیة.
اني في المحل المادي لجریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء العام أما الجانب الث

فھي الكلمات الشفویة مثل الأغاني الفاضحة أو الخطب المثیرة والمخلة بعاطفة الحیاء أو الأفلام 
فضلاً عن المواد المصنعة مثل (الدمى الجنسیة) أو  ٣الفاحشة التي تباع للحصول على الأموال

ض أعضاء جسم الإنسان المختصة بالوظائف الجنسیة. وعلى نحو العموم وسع التي تحاكي بع
التشریع المقارن من نطاق حمایة أخلاق البشر وآدابھم عندما أورد عبارة: (أو غیر ذلك من 

 ٤الأشیاء إذا كانت مخلة بالحیاء أو الآداب العامة).
أنھ مخالفاً لأخلاق ویتطلب أن یوصف المحل المادي لجریمة المتاجرة موضوع البحث ب

عامة الناس وقیمھم وعاداتھم السائدة في المجتمع لكي تنھض المسؤولیة الجنائیة عنھا، فلفظ 
الآداب العامة یعد من مرادفات الحیاء وینضوي تحت ھذه الآداب جمیع ما یصون ویحفظ حشمة 

بیعة الجنسیة التي الأفراد والتدثر بالحیاء والابتعاد عن البوح بالصور أو الممارسات ذات الط
یحرص البشر على سترھا عن أنظار الأخرین، وھذه الأخلاق أو الآداب العامة تتضمن بلا شك 
قواعد النظام العام. ومن غیر السائغ القول بأن مفاھیم الأخلاق تطورت قیاساً على ما یجري في 

مشرع والقضاء دور اللھو والسینما نتیجة انحسار عاطفة الحیاء لدى البعض إذ من واجب ال
 ٥ترسیخ الفضیلة وعدم التراخي في تطبیقھا بین إفراد المجتمع.

 الركن المعنوي لجریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة: المطلب الثاني
القصد الجرمي یحظى بالأھمیة البالغة في سیاق النموذج القانوني المجرم للسلوك ولقیام 

یة عن ھذا النشاط الذي سوف یوصم بأنھ جریمة عند ارتباط نفسیة الجاني بھ المسؤولیة الجنائ
والقصد الجرمي في مفھوم الفقھ: ((القصد الجنائي علم  ٦في صورة حدث خارجي ملموس.

وفیما یخص جریمة  ٧بعناصر الجریمة وإرادة متجھة الى تحقیق ھذه العناصر أو الى قبولھا))،
بالحیاء أو الآداب العامة فھي جریمة عمدیة لا تتحقق المسؤولیة المتاجرة بالمشاھدات المخلة 

) من قانون ٤٠٣الجنائیة عنھا إلا بتوافر قصدھا الجرمي الذي یستنتج من سیاق نص المادة (
                                                        

) من قانون العقوبات ٤٢١إستثنى المشرع اللیبي النتاج العلمي والفني من إطار الأشیاء المخلة بالحیاء أو الآداب العامة وذلك في المادة ( ١
نافذ التي ورد فیھا: ((... ولا یعد شیئاً فاضحاً النتاج العلمي أو الفني إلا إذا قدم لغرض غیر علمي لشخص تقل سنھ عن الثامنة عشرة ال

 ببیعھ لھ أو عرضھ علیھ للبیع أو تیسیر حصولھ علیھ بأیة طریقة)).
 .٧٠د. أحمد محمد بونھ، مرجع سابق، ص ٢
 .٣٤٩سابق، صمحمد أحمد عابدین وأخرون، مرجع  ٣
) من قانون ٣٦٢) من قانون العقوبات المصري النافذ؛ والمادة (١٧٨) من قانون العقوبات العراقي النافذ؛ والمادة (٤٠٣ینظر: المادة ( ٤

 ) من قانون العقوبات الفرنسي النافذ.٢٤-٢٢٧العقوبات الإماراتي النافذ؛ والمادة (
 وما بعدھا. ٣٦د. محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص؛ ٤٠٧د. إدوار غالي الذھبي، مرجع سابق، ص ٥
 .١٨٩د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ٦
 .٦٥٠د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ٧
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العقوبات العراقي النافذ حینما عاقب الشخص الذي یبیع أو یعرض للبیع أو یستورد ما یخل 
رة بالأشیاء المنافیة للحیاء العام ولكرامة الإنسان واحتشامھ، یكون بالآداب العامة، فالقیام بالمتاج

القصد الجرمي وارد ازائھا بلا شك، وھي كذلك في بقیة النصوص بالنسبة للتشریعات 
ویؤید الفقھ أن جریمة المتاجرة بالمشاھدات أو الإخلال بالآداب العامة ھي من  ١المقارنة.

 ٢نھا بتوافر قصدھا الجرمي.الجرائم العمدیة تنھض المسؤولیة ع
ولكن الفقھ أختلف في مسألة تطلب القصد الخاص في ھذه الجریمة، منھم من یرى كفایة 
القصد الجرمي العام لتحریك المسؤولیة الجنائیة عنھا فالمشرع أراد من وراء تجریم الأفعال 

خروجھا الى  الخاصة بھذه الجریمة منع شیوع مسببات الإنحلال في أخلاق عامة البشر قبل
وھذا ما أیدهُ  ٣العلن لتقع تحت حیاء العین أو الأذن للجمھور بأیة وسیلة یتحقق بھا النشر،

بینما ذھب أخرون الى ضرورة توافر القصد الخاص في ھذه الجریمة  ٤القضاء في مصر أیضاً.
عینة بعد ثبوت قصدھا الجرمي العام، ویتمثل قصدھا الخاص في أتجاه نیة الشخص الى غایة م

 ٥ھي: قصد الإتجار أو التوزیع أو الإیجار أو العرض للبیع.
وبالنسبة لموقف التشریعات المقارنة، یلاحظ بأن كل من قانون العقوبات المصري وكذلك 
اللبناني أوردا لفظ (بقصد الإتجار) في النصوص المجرمة لأفعال المتاجرة بالمواد الاباحیة 

ھذا السیاق تطلب ھذه التشریعات القصد الخاص لقیام  والمخلة بالآداب العامة، ویفھم من
ویرى البعض في مصر، أن القصد الخاص في جریمة  ٦المسؤولیة عن الجریمة المذكورة.

المتاجرة محل البحث ھو: (قصد إفساد الأخلاق) ولیس الإتجار أو العرض وغیره من ھذه 
) من قانون ١٧٨ل نص المادة (ولكن ھذا الرأي كان مطروحاً في الفقھ قبل تعدی ٧الأفعال،

 ٨العقوبات المصري.
وذھب أحدھم، بأن قانون العقوبات اللبناني یركز بشدة على توافر (قصد الإتجار) في 
جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء العام؛ لذلك إذا قام شخص ما بالاحتفاظ لنفسھ بفلم 

نھ لم یتعرض بفعلھ ھذا الى خدش الحیاء أو غیر أخلاقي لا تثار ضده أیة مسؤولیة جنائیة؛ لأ
 ٩الآداب العامة.

وفي التشریعین الإماراتي والقطري، تطلب قانون العقوبات فیھما قیام قصد الاستغلال 
أما التشریعین  ١٠والتوزیع وغیره لإمكان تحقق المسؤولیة عن جریمة خدش الحیاء أو المتاجرة.

                                                        
) من ١٧٨) من قانون العقوبات الإماراتي النافذ؛ والمادة (٣٦٢) من قانون العقوبات الفرنسي النافذ؛ والمادة (٢٤-٢٢٧ینظر: المادة ( ١

 قانون العقوبات المصري النافذ.
 .٤٠٩د. إدوار غالي الذھبي، مرجع سابق، ص ٢
؛ د. علاء الدین زكي مرسي، مرجع سابق، ٣٢د. محمد زكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للعرض في التشریع المصري، مرجع سابق، ص ٣

 .٣٩٢ص
ت محكمة النقض المصریة بأن جریمة الإخلال بالآداب العامة یكتفي لقیامھا توافر القصد العام الذي یتحقق من حیازة المتھم بقصد قرر ٤

. أشار إلیھ: لطفي سالمان سالم وأخرون، موسوعة التعلیق ٢٩/٥/١٩٨٩/ في ٥٨/ س١٨٥٦الإتجار صوراً منافیة للآداب العامة. قرار رقم 
 .٣٠٩، المصریة للنشر والتوزیع، القاھرة، بلا تاریخ، ص٢ات معلقاً بأحكام النقض وأراء الفقھ القسم الخاص، جعلى قانون العقوب

؛ د. الغریب إبراھیم محمد، مرجع ٢١٩، ص٢٠٠١، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١من ھؤلاء الفقھاء: د. طارق سرور، جرائم النشر، ط ٥
 .٤٠٩مرجع سابق، ص ؛ د. إدوار غالي الذھبي،٢٧٢سابق، ص

 ) من قانون العقوبات اللبناني النافذ.٥٣٣) من قانون العقوبات المصري النافذ؛ والمادة (١٧٨ینظر: المادة ( ٦
 .٣٤٥محمد أحمد عابدین وأخرون، مرجع سابق، ص ٧
تم حذف الفقرة الثانیة المتعلقة بارتكاب قانون تعدیل قانون العقوبات المصري النافذ؛ إذ  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٧عُدلت ھذه المادة بالقانون رقم  ٨

أفرغ جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء عن طریق الاستیراد أو التصدیر أو النقل أو الإعلان وغیر ذلك. ویرى الفقھ أن ھذا التوجھ 
 .٣٧٦ھذه المادة من مضمونھا وھو تعدیل غیر مفھوم. د. علاء الدین زكي مرسي، مرجع سابق، ص

 .١٢١، ص٢٠١٠، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ١یلي میشال قھوجي، الجرائم الأخلاقیة، طإ ٩
 ١١) من قانون العقوبات القطري رقم ٢٩٢) من قانون العقوبات الإماراتي النافذ؛ وتنص الفقرة الأولى من المادة (٣٦٢ینظر: المادة ( ١٠

ھ، وبالغرامة التي لا تزید على خمسة ألاف ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل على الأتي: ((یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سن ٢٠٠٤لسنة 
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فر القصد الخاص لتحریك المسؤولیة الجنائیة عن جریمة العراقي والفرنسي، فإنھما لم یوجبا توا
المتاجرة بالمشاھدات الخادشة للحیاء أو الآداب العامة في النصوص التي جرمت أفعال الإتجار 
بھذه الأشیاء وأكتفت بالقصد العام للمعاقبة على ارتكابھا، ولكن المشرع العراقي یوجب توافر 

اد والتصدیر وكذلك أفعال أخرى مثل الصنع أو الحیازة. القصد الخاص بالنسبة لفعلي الاستیر
ونعتقد أن تكرار استیراد أو تصدیر الأشیاء المخلة بالحیاء العام یؤید توافر قصد تحصیل الربح 
والاستغلال وبتالي یثبت ھذا تحقق القصد ووجوب تحریك المسؤولیة. أما قانون العقوبات 

) ما یفید وجوب تطلب القصد الخاص لقیام ھذه ٢٤-٢٢٧الفرنسي النافذ فلم یورد في المادة (
الجریمة، إذ ورد في المادة المذكورة: ((... كل من صنع أو نقل أو عرض رسائل تتسم بالعنف 

 أو مواد اباحیة من شأنھا أن تخل أخلالاً جسیماً بالكرامة الانسانیة أو بالإتجار بھا ...)).
مشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة جریمة من كل ما تقدم، تعد جریمة المتاجرة بال

عمدیة تتحقق بالقصد الجرمي العام فیما یتعلق بفعلي الشراء من أجل البیع أو العرض للبیع، 
وبالقصد الخاص بالنسبة لفعلي الاستیراد أو التصدیر. وعناصر القصد الجرمي لھذه الجریمة 

 تیین.ھما: العلم والإرادة، نبحثھما في الفرعین الآ
 العِــلْمُ: الفرع الأول

الإرادة الواعیة ھي ما ینشأ بھا القصد الجرمي، ولا یكتمل ھذا القصد ما لم یتماثل في 
ذھن الجاني الواقعة الجرمیة بكل عناصرھا المطلوبة في النموذج القانوني المجرم، فعنصر العام 

م یتوفر للجاني القدر اللازم من یعد مرحلة سابقة لإرادة ارتكاب السلوك الإجرامي وبھذا العل
وینصرف  ١المعلومات عن عناصر الجریمة مثل: كیفیة ارتكاب النشاط وبقیة مكونات الجریمة.

عنصر العلم في جریمة المتاجرة بالمشاھدات المنافیة للحیاء أو الآداب العامة الى معرفة الجاني 
سلوكھ المحظور وبمحلھ أي وعي منذ البدایة بكل عناصر المتاجرة التي تشمل علم الفاعل ب

الجاني بماھیة نشاطھ المؤثم الذي ینصرف الى قیامھ بشراء الأشیاء الخادشة للحیاء العام من 
أجل بیعھا على الغیر مثل المطبوعات أو الأفلام أو التماثیل أو الأشرطة بغض النظر عن المادة 

و الأذن لدى عامة الناس أو تخل التي تفرغ فیھا ھذه الأشیاء التي ینتھك بھا حیاء العین أ
بالأخلاق الحسنة، وأحیاناً یقوم الجاني بعرضھا للبیع أو استیرادھا أو تصدیرھا مما یشكل 

فالعلم في فعلي الاستیراد أو التصدیر ھو علم الجاني بأن ما یجلبھ من  ٢خطورة إفساد الأفراد.
صور: البیع، والعرض للبیع،  الخارج یعد من الأشیاء المنافیة للحیاء، ویتحقق العلم في

والاستیراد والتصدیر بمجرد اطلاع الجاني على ما تحتویھ الأشیاء من الأفكار الخادشة للحیاء 
أو المنتھكة للآداب العامة، فمن یستعرض في أماكن خاصة لقطات فیدیویھ غیر أخلاقیة أو 

ة أو المجلات أو حوادث فاضحة مثل التعلیقات أو المحاورات أو الأقاصیص غیر المؤدب
الأقراص اللیزریة أو التماثیل الجنسیة بغیة بیعھا والحصول على الأموال، لا شك بأن مجرد 
ھذه الحادثة أي (العرض) كافیة في التدلیل على توافر عنصر العلم لدیھ بالسلوك ومحلھ المؤثم، 

ارتكب أحدھا، إذ لا ولا حاجة لأثبات علم الجاني بعدم مشروعیة أفعال جریمة المتاجرة إذا ما 
شك في ثبوت عنصر العلم لكل من یقبل على بیع أو العرض للبیع أو استیراد أو تصدیر أشیاء 

 تنافي أخلاق البشر وھذا العلم واقعٌ بداھة.
                                                                                                                                         
و من صنع أو إستورد أو صدر أو حاز أو احرز أو نقل بقصد الإستغلال أو التوزیع أو العرض كتاباً أو مطبوعاً أو كتابات أخرى أو رسوماً أ

 بالحیاء أو الآداب العامة)).صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غیر ذلك من الأشیاء المخلة 
 .٢٣٥د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ١
 .٢٧٢د. الغریب إبراھیم محمد، مرجع سابق، ص ٢



  ٤٣٩  
 
 

أما إذا أنتفى علم الشخص بأنھ یتاجر بالأشیاء المخلة بالحیاء أو الآداب العامة فلا تنھض 
یمة، كمن یبیع كتب علمیة تحتوي على تفاصیل تتعلق بأعضاء قبالھ المسؤولیة عن ھذه الجر

جسم الإنسان أو تماثیل لأغراض الشرح العلمي. ومن غیر المشروط علم الجاني بأنھ یعرف 
الكتابة أو القراءة أو الإلمام بإحدى اللغات الأجنبیة لما یبیعھ أو یعرضھ للبیع إذا ما تضمن 

ب الناس سواءٌ كان كلاماً أم صوتاً أم صوراً وغیر ذلك الشيء المباع ما ینافي الحیاء وآدا
لإمكان معاقبتھ عن جریمة المتاجرة بھذه المشاھدات، إذ لا یعفى العارض أو البائع لھذه الأشیاء 

فارتكاب ھذه الأفعال  ١من المسؤولیة الجنائیة عند إثارتھ لمثل ھذا الدفع أمام محكمة الموضوع،
بقصد إفساد أخلاق من یشتري ھذه الأشیاء یدل على وجود لغرض الحصول على المال أو 

 ٢إرادتھ المؤثمة.
ومما یثبت توافر القصد الجرمي لدى الجاني في جریمة المتاجرة موضوع البحث العثور 
على كمیات كبیرة من الأشیاء المخلة بالحیاء العام في منزل المتھم كأن تكون أشرطة فیدیو أو 

المسؤولیة كذلك من عرض الأشیاء المنافیة للآداب للبیع على  تماثیل فاضحة ویتیسر قیام
 ٣الجمھور.

 الإرادة: الفرع الثاني
إرادة ارتكاب الجریمة من الجاني ھو تعبیر عن نشاطھ النفسي المسیر نحو تحقیق غرض 
معین یبتغیھ الفاعل بوسیلة ما، فالإرادة قوة نفسیة یلجأ لھا الجاني لإحداث تغییر خارجي تجاه 

يء أو شخص محدد لیشبع بھا حاجة معینة ولكنھ بنفس الوقت یعتدي على المصلحة محل ش
فإرادة اقتراف الفعل المحظور فیھ ھو العنصر اللازم  ٤الحمایة الجنائیة في النموذج الجرمي؛

فھذه  ٥لاكتمال القصد الجرمي في جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة،
ة أظھر لنا البحث أنھا من الجرائم الشكلیة، ولذلك عند قیام الجاني فیھا بشراء الأشیاء الجریم

المنافیة لحیاء الناس ثم بیعھا للأفراد أو عرضھا لأنظار الجمھور بغیة ترغیبھم بالشراء أو قیام 
طات الجاني بتصدیر ھذه الأشیاء أو استیرادھا من الخارج مستعیناً في جلبھا بالتدلیس على سل

الكمارك أو إخفائھا بین بضائع أخرى وھو یعلم بالصفة الجرمیة لكل ھذه السلوكیات لا ریب 
 ٦بتحقق الإرادة المجرمة لدیھ واكتمال قصده الجرمي إذا كانت إرادتھ حرة لا یشوبھا الإكراه.

ویتم القصد الجرمي في جریمة المتاجرة محل البحث بوجود عنصر الإرادة بمجرد العرض 
ما یخدش حیاء الأفراد عند النظر إلیھ سواءٌ كان المعروض مطبوعات أو أفلام أو دمى  للبیع

فاضحة تناقض الحشمة، كذلك یتم الاتجاه الإرادي لدى الجاني حتى وإن لم یحصل على ثمن 
  ٧الشيء المخل الذي أتفق مع الضحیة على شراءه ودون إشتراط العلانیة في أفعال ھذه الجریمة.

                                                        
دفع  قضت محكمة النقض المصریة: ((أن المتھم قام بإنتھاك حرمة الآداب علناً بعرضھ للبیع كتباً تتضمن قصصاً وعبارات فاحشة، ثم ١

ھا، التھمة عن نفسھ بأنھ لا یعرف القراءة والكتابة، فدانتھ المحكمة؛ لأن الكتب التي یتجر بھا كانت بمختلف اللغات والمفروض أن یطلع علی
الذي فضلاً عن أن جمیع الكتب المضبوطة بھا صور خلیعة ولا شك أنھ كان یقلب ھذه الكتب لیتأكد على الأقل من سلامتھا وعدم تمزقھا، فھذا 
ا)). ساقتھ المحكمة في حكمھا من أدلة كاف لإثبات علم المتھم بمحتویات الكتب التي عرضھا للبیع ولقیام الركن الأدبي للجریمة التي أدین بھ

 .٤١٢. أشار إلیھ: د. إدوار غالي الذھبي، مرجع سابق، ص٣٠/١/١٩٥٠قرار نقض في 
 .٣٤٩، ٣٤٣محمد أحمد عابدین وأخرون، مرجع سابق، ص ٢
 .٤١١د. إدوار غالي الذھبي، مرجع سابق، ص ٣
 .٦٧٩د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ٤
 .٢٣٤د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ٥
؛ د. طارق سرور، مرجع سابق، ٢٧٢بق، ص؛ د. الغریب إبراھیم محمد، مرجع سا٣٩٢د. علاء الدین زكي مرسي، مرجع سابق، ص ٦

 .٧٤؛ د. أحمد محمد بونھ، مرجع سابق، ص٢١٩ص
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٤٠٣ینظر: المادة ( ٧



  ٤٤٠  
 
 

دم توافر الاتجاه الإرادي بالنحو السالف في أفعال جریمة المتاجرة وفي حالة ع
بالمشاھدات لا توجھ المسؤولیة عنھا، مثل: حیازة الفرد لصور أو أقراص مدمجة تحتوي على 
مضامین فاضحة یستعملھا لنفسھ؛ إذ تخلف في ھذه الحالة قصد الإتجار لدیھ. ومن تطبیقات 

كمة النقض في مصر بعدم إدانة المتھم عن جریمة الإخلال القضاء المقارن ما ذھبت إلیھ مح
بالآداب العامة بعد أن ضبطت النیابة العامة في مسكنھ شریطي فیدیو لأفلام منافیة للحیاء؛ 
لانتفاء تعمد ارتكاب فعل تمكین الغیر من الاطلاع على ھذه الأشرطة وإرادة النتیجة المتمثلة في 

 ١تجاوز مبدأ الحریة الشخصیة وحرمة المنازل.إثارة شھوات الجمھور، ولا یصح 
 عقوبات جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة: المطلب الثالث

للعقوبة سمة أخلاقیة تمنحھا دوراً تربویاً بین أفراد المجتمع، تكفل ضمان تحقیق الردع 
بیان الدور المذكور بالنسبة العام وإیجاد أوضاع اجتماعیة أمنھ، ونخصص ھذا المطلب ل

للعقوبات التي تفرض على مرتكبي جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة 
 في القانون العراقي والمقارن موزع على فرعین.

 عقوبة جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء العام في التشریع العراقي: الفرع الأول
بأنھا: (( جزاء یقرره القانون ویوقعھ القاضي على من تثبت مسؤولیتھ  توصف العقوبة

فالعقوبة عموماً جزاء یقرره القضاء وفقاً للنص المجرم  ٢عن فعل یعتبر جریمة في القانون))،
للسلوك المرتكب ویستھدف أما جبر الضرر للمجنى علیھ إذا كانت الجریمة ماسة بحقوقھ أو لھا 

ع، وغرضھا الأساس في جریمة المتاجرة محل البحث ھو المحافظة على غایة تھم عموم المجتم
المستوى العام لأخلاق الأفراد وضمان عدم التأثیر على قیمة الحشمة والآداب لدى الجمیع. 
والعقوبات الأصلیة التي تفرض على مرتكب جریمة المتاجرة بالمشاھدات المنافیة للحیاء العام 

) من قانون العقوبات العراقي النافذ، ومدة الحبس لا ٤٠٣لمادة (ھي: الحبس والغرامة وفقاً ل
تزید على سنتین وبھذا تصبح من جرائم الجنح، والعقوبة السالبة لحریة من تاجر بالمطبوعات 
أو الأفلام أو الدمى الجنسیة بأفعال البیع أو العرض للبیع أو الاستیراد والتصدیر ھي من نوع 

ة المخصصة للجریمة المذكورة أطلق المشرع العراقي حدھا الأعلى الحبس الشدید؛ لأن العقوب
) من قانون ٨٨لأكثر من سنة حسب شق الجزاء الوارد في المادة أعلاه واستدلالاً بأحكام المادة (

العقوبات التي تضمنت: ((... وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشدید كلما كانت مدة الحبس 
والركون الى حكم ھذه المادة لا یتعارض مع السلطة التقدیریة  ٣.))،المحكوم بھا أكثر من سنة ..

) ٨٨للقاضي عند اختیار عقوبة الحبس المناسبة لجریمة المتاجرة بین سنة الى سنتین؛ فالمادة (
 ٤من قانون العقوبات تعد من مفترضات تحدید سلطة القاضي التقدیریة في ھذا المجال.

مة المتاجرة ھي الغرامة التي یتم تقدیرھا من قبل قاضي والعقوبة الأصلیة الثانیة لجری
) من قانون تعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات العراقي إذ ٢الموضوع وفقاً لأحكام المادة (

 ١٠٠٠,٠٠٠دینار عراقي ولا یزید عن  ٢٠٠,٠٠١ورد فیھا: ((... في الجنح مبلغ لا یقل عن 
عقوبة الغرامة الأھمیة في جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة ومن المھم إیلاء  ٥ملیون دینار)).

                                                        
وما  ٤٠٩. أشار إلیھ: د. إدوار غالي الذھبي، مرجع سابق، ص٢٠/٣/٢٠٠٠/ في ٦٤/ س١٧٧٥٩قرار محكمة النقض المصریة رقم  ١

 بعدھا.
 .٤٦٩د زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، صد. محم ٢
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.٨٨ینظر: المادة ( ٣
 وما بعدھا. ٨٨، ص١٩٧٥د. مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق القانون، دار الفكر العربي، القاھرة،  ٤
 .٢٠٠٨لسنة  ٦تعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات والقوانین الخاصة الأخرى رقم  ) من قانون٢ینظر: المادة ( ٥



  ٤٤١  
 
 

بالحیاء خصوصاً إذا كان الجاني شركة أو شخص معنوي یدیر صفقات البیع أو العرض للبیع 
أشیاء مخلة بالحیاء العام، فمن الضروري شل القدرة المالیة لمرتكبي ھذه الجریمة لا سیما في 

عدم استطاعة الجاني من توظیف أموالھ في ارتكاب ھذه فعلي الاستیراد والتصدیر لیتحقق 
الجریمة، وھذا الأمر یقتضي عدم نزول القاضي بمقدار الغرامة الى مستوى لا یتناسب مع 

 خطورة الإتجار بالأشیاء الفاضحة على أخلاق عامة البشر.
 وفیما یخص العقوبات التكمیلیة لجریمة المتاجرة موضوع البحث، فھي عقوبة مصادرة

الأشیاء المخلة بالحیاء أو الآداب العامة التي یحوزھا الجاني للمتاجرة بھا، ویحكم القضاء 
) من قانون العقوبات العراقي؛ وذلك لأن ١١٧بمصادرتھا وجوباً طبقاً لأحكام المادة (

أما  ١المطبوعات أو الأفلام أو التماثیل إذا كانت مخلة بالحیاء فلا ریب أن بیعھا یعد جریمة.
ویجوز للمحكمة عند  ٢وف تشدید عقوبة جریمة المتاجرة فھي ارتكابھا بقصد إفساد الأخلاق.ظر

إصدارھا حكماً في ھذه الجریمة إلزام المحكوم علیھ بأن یحرر تعھداً بحسن سلوكھ في 
  ٣المستقبل.

 نعقوبات جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء العام في التشریع المقار: الفرع الثاني
لم تكن التشریعات الجنائیة على وتیرة واحدة فیما یخص العقوبات المحددة لجریمة 
المتاجرة بالمشاھدات المنافیة للحیاء العام، ففي قانون العقوبات المصري خصص عقوبات 
أصلیة وتكمیلیة لھذه الجریمة، الأولى ھي عقوبة الحبس السالب لحریة المتاجر ومدتھا أن لا 

) من القانون المذكور. ویتراوح مقدار عقوبة الحبس ١٧٨حسب أحكام المادة ( تزید على سنتین
وأوجب ھذا القانون على قاضي  ٤ما بین أربع وعشرین ساعة ولا تزید على ثلاث سنین.

الموضوع أن یحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المخصصة للجریمة سنة فأكثر، إذ 
 ٥لطة تقدیریة واسعة لتوقیع العقوبة الملائمة لظروف الجاني.خول المشرع المصري القاضي س

ویمكن للقاضي أن یجمع بین الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تزید على 
عشرة آلاف جنیھ أو یتخیر بینھما، وبما أن جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة تشكل خطراً 

ارد اقتصار القضاء على فرض عقوبة الغرامة فقط ضد على أخلاق عامة البشر فمن غیر الو
مرتكب ھذه الجریمة. أما العقوبة التكمیلیة في القانون أنف الذكر فھي: المصادرة الوجوبیة 
للأشیاء الفاضحة عند ضبطھا في حیازة الجاني أثناء ارتكاب فعل البیع أو العرض للبیع أو 

 ٦الاستیراد وغیره من أفعال جریمة المتاجرة.
وفي قانون العقوبات اللبناني، جعل عقوبة جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء 
العام الحبس من شھرٍ الى سنة واحدة والتي تردف مع عقوبة الغرامة مقدارھا یترواح بین 

والعقوبة المذكورة ھي في الأصل مخصصة لجریمة  ٧عشرین ألف الى مئتي ألف لیرة لبنانیة.
 ٨) من القانون سالف الذكر.٥٣٢ق العامة الواردة في المادة (التعرض للأخلا

                                                        
 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.١١٧ینظر: الفقرة الأولى من المادة ( ١
المشاھدات المخلة ) من قانون العقوبات العراقي النافذ فیما یخص ظرف التشدید الخاص بجریمة المتاجرة ب١٣٦تطبق أحكام المادة ( ٢

 بالحیاء أو الآداب العامة ویجوز للقاضي الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة لھا.
 ) من القانون نفسھ.١١٩ینظر: المادة ( ٣
 ) من قانون العقوبات المصري النافذ.١٨ینظر: المادة ( ٤
 .٤١٣؛ د. إدوار غالي الذھبي، مرجع سابق، ص٨١٤ق، صد. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع ساب ٥
 ) من قانون العقوبات المصري النافذ.٣٠ینظر: المادة ( ٦
 ) من قانون العقوبات اللبناني النافذ.٥٣٣ینظر: المادة ( ٧
 .١٢٠إیلي میشال قھوجي، مرجع سابق، ص ٨



  ٤٤٢  
 
 

وفي التشریعین اللیبي والقطري، خصصا عقوبات أصلیة متشابھة فیما یتعلق بعقوبة سلب 
حریة الجاني في جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالآداب العامة وھي الحبس الذي لا 

نون العقوبات القطري ما لا یتجاوز خمسة ألاف یتجاوز السنة، أما الغرامة فمقدارھا في قا
ولكن ھذا  ١، بینما یكون مقدارھا في قانون العقوبات اللیبي ما لا یزید على خمسین دیناراً،ریال

القانون لا یجیز الجمع بین عقوبتي الحبس والغرامة، وشدد العقوبة الى الثلثین إذا ارتكبت من 
كان الجاني من المكلفین بحمایة الآداب العامة أو من  قبل العاملین في أجھزة الشرطة أو إذا

 ٢یتولى رعایة وتدبیر شؤون الأحداث.
وبالنسبة لقانون العقوبات الإماراتي، فأن عقوبة جریمة المتاجرة محل البحث ھي الحبس 

وبما إنھ أطلق اللفظ فان مقداره لا یتعدى ثلاث سنوات ولا یقل عن شھر وفقاً  ٣دون تحدید مدتھ،
) من القانون المذكور. وبالنسبة للعقوبات المالیة فھي الغرامة لا تقل عن ٦٩حكام المادة (لأ

خمسة آلاف درھم والتي یمكن اختیارھا بدلاً عن الحبس، فضلاً عن مصادرة الأشیاء المخلة 
وأخیراً جعل المشرع الفرنسي عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات  ٤بالحیاء العام حین ضبطھا.

مقدارھا خمسة وسبعون ألف یورو لكل من یتجر بالمواد الاباحیة أو الرسائل التي لھا وبغرامة 
 ٥طبیعة جنسیة أو من شأنھا أن تخل بكرامة الإنسان.

 الخاتمــة
بعد ھذا العرض لموضوع: (جریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب 

ذه الدراسة مع طرح بعض المقترحات ندرجھا العامة)، یمكن تلخیص أھم النتائج التي أبرزتھا ھ
 بالآتي:

 أولاً: النتائج.
أورد الفقھ بعض التعریفات التي لم تستوعب جمیع العناصر الضروریة لبیان مفھوم  -١

ھذه الجریمة، أما التشریعات المقارنة فإنھا تركت إعطاء تعریف محدد لھذه الجریمة 
سلوك المجرم، وتوصلت الدراسة الى انسجاماً مع وظیفتھا في وضع الأطر العامة لل

تعریف ھذه الجریمة بأنھا: (متاجرة الشخص الطبیعي أو المعنوي بالصور أو الأفلام 
أو المطبوعات أو التماثیل أو ایة أشیاء أخرى إذا كانت منافیة للحیاء أو الأخلاق 

رھا والآداب العامة بشرائھا من اجل بیعھا أو عرضھا للبیع أو استیرادھا أو تصدی
بغیة حصولھ على الربح وبأیة وسیلة كانت، سواءٌ تمت صفقة البیع أم لا وبصرف 
النظر عن قصد الجاني). وفي مجال المصلحة المحمیة من تجریم أفعال المتاجرة 
بالمشاھدات المخلة أتضح عدم تعلقھا بحمایة العرض وإنما ترجع الى ضمان منع 

ییره الأخلاقیة السامیة المتمثلة في احترام ھذه الجریمة من انتھاك قیم الجمھور ومعا
 الحیاء والآداب العامة.

أظھرت الدراسة أن ھذه الجریمة تتحقق بالركنین المادي والمعنوي دون حاجة الى  -٢
اشتراط ركن المحل؛ لأن الأشیاء المخلة بالحیاء العام ھي محل السلوك فیھا، وتعد 

ي تحققھا بمجرد ارتكاب فعل البیع أو ھذه الجریمة من جرائم السلوك المجرد مما یعن

                                                        
 ) من قانون العقوبات اللیبي النافذ.٤٢١() من قانون العقوبات القطري النافذ؛ والمادة ٢٩٢ینظر: المادة ( ١
 وما بعدھا. ٧٦د. أحمد محمد بونھ، مرجع سابق، ص ٢
 ) من قانون العقوبات الإماراتي النافذ.٣٦٢ینظر: المادة ( ٣
 ) من القانون نفسھ.٨٢ینظر: المادة ( ٤
 ) من قانون العقوبات الفرنسي النافذ.٢٤-٢٢٧ینظر: المادة ( ٥
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العرض للبیع أو الاستیراد والتصدیر، أما الشروع فھو غیر متصور الحدوث في 
ھذه الجریمة. ونعتقد أن ھذا الاستنتاج ینسجم مع خطورة جریمة المتاجرة 
بالمشاھدات المخلة بالحیاء أو الآداب العامة على قواعد الأخلاق الاجتماعیة المتعلقة 

ترام الحشمة والتستر. وفیما یخص القصد الجرمي المتطلب فھو قصدٌ عام؛ إذ لا باح
یوجد في النص المجرم بالنسبة لقانون العقوبات العراقي ما یشیر الى اشتراط القصد 
الخاص لتحریك المسؤولیة عن جریمة المتاجرة، بینما تطلب بعض التشریعات 

المصري واللبناني والإماراتي، وفیما وجوب توافر القصد الخاص فیھا مثل التشریع 
یخص الفقھ فھو على اختلاف في ھذه المسألة فالبعض أشترط وجوده وأكتفى 

 البعض الأخر بالقصد العام.
وعلى الصعید الدولي، اقتصرت بعض الاتفاقیات على مكافحة نشر أو توزیع أو بیع  -٣

أن الاتفاقیات الخاصة بحظر المواد الاباحیة المتعلقة بالأطفال أكثر من البالغین، كما 
تداول المنشورات الفاحشة أصبحت قدیمة ولا تنسجم مع أسالیب الجناة في ارتكاب 
جریمة المتاجرة عن طریق شبكة الأنترنت وبعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل: 

والمعدلة بالبروتوكول الموقع في  ١٩١٠اتفاقیة قمع تداول المنشورات الفاحشة لسنة 
 .١٩٤٩نیویورك 

 ثانیاً: المقترحات.
) من قانون العقوبات بإیراد ٤٠٣ندعوا المشرع العراقي الى تعدیل صیاغة المادة ( -١

لفظ المتاجرة ورفع عقوبة ھذه الجریمة الى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا 
تقل عن سنة واحدة مع تعدیل مقدار الغرامة إستثناءاً من أحكام قانون تعدیل 

المعدل خصوصاً عند وقوع الجریمة بفعلي الاستیراد  ٢٠٠٨لسنة  ٦م الغرامات رق
 والتصدیر وانسجاماً مع السیاسة الجنائیة الحدیثة.

 ١٩٨٤لسنة  ٢٣/ أولاً) من قانون الكمارك العراقي رقم ١٩٤تعدیل نص المادة ( -٢
 ) من قانون العقوبات إذا٤٠٣المعدل بما یتضمن إحالة الجاني على مسؤولیة المادة (

وقع التھریب على أشیاء مخلة بالحیاء أو الآداب العامة لضمان تفعیل تطبیق المادة 
 ) من قانون العقوبات.٤٠٣(

إضافة الحالات الآتیة كظروف مشددة لجریمة المتاجرة بالمشاھدات المخلة بالحیاء  -٣
) من قانون العقوبات وھي: إذا ارتكبت الجریمة عن ٤٠٣العام في نص المادة (

ستیراد والتصدیر، إذا ارتكبت تجاه إنسان قاصر، إذا ارتكبت ممن یحمل طریق الا
 صفة تعد محل اعتبار لدى عامة الناس.

 ١٩١٠حث الجھود الدولیة لتحدیث اتفاقیة قمع تداول المنشورات الفاحشة لسنة  -٤
لمكافحة تداول المطبوعات  ١٩٤٩المعدلة بالبروتوكول الموقع في نیویورك 

وغیرھا من المواد الخادشة للحیاء والآداب العامة وبالأخص عند والتماثیل الجنسیة 
 استیرادھا أو تصدیرھا لضمان كفایة النص الوطني مع النص الدولي.

اللجوء الى المراقبة الإلكترونیة من قبل أجھزة الشرطة على مواقع التواصل  -٥
لإنسان أو الاجتماعي للحد من عملیات البیع والشراء للمواد المجسمة لأعضاء جسم ا

 الأشیاء الفاضحة الأخرى والمنافیة للآداب العامة.
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 قائمة المراجـــع
 . بعد القرآن الكریم

 أولاً: المعاجم
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 .٢٠١٧والدراسات العربیة، الإسكندریة، 
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٢٠٠٩. 

رشاد خالد عمر، المشاكل القانونیة والفنیة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة، المكتب الجامعي الحدیث،  .٧
 .٢٠١٣الإسكندریة، 

 .١٩٧٧، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٢د. رمسیس بھنام، نظریة التجریم في القانون الجنائي، ط .٨

 .٢٠٠١دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،١د. طارق سرور، جرائم النشر، ط .٩

 .١٩٦٧د. عادل عازر، النظریة العامة في ظروف الجریمة، المطبعة العالمیة، القاھرة،  .١٠
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 .١٩٦٧قاعدة الجنائیة، الشركة الشرقیة للطباعة والنشر، بیروت، د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، ال .١٢
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 .٢٠١٥وبات، مكتبة السنھوري، بغداد، د. علي حسین الخلف وأخرون، المبادئ العامة في قانون العق .١٤

د. الغریب إبراھیم محمد، دفع الضرر العام بإثبات الضرر الخاص، دار الكتب القانونیة، القاھرة،  .١٥
٢٠١١. 

 .١٩٨٥قاسم عبد الحمید الأورفلي، إسترداد المجرمین وتسلیمھم في العراق، المكتبة الوطنیة، بغداد،  .١٦

التعلیق على قانون العقوبات معلقاً بأحكام النقض وأراء الفقھ القسم لطفي سالمان سالم وأخرون، موسوعة  .١٧
 .، المصریة للنشر والتوزیع، القاھرة، بلا تاریخ٢الخاص، ج
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د. مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق القانون، دار الفكر العربي، القاھرة،  .١٨
١٩٧٥. 

 .١٩٨٨لعامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، محمد أحمد عابدین وأخرون، جرائم الآداب ا .١٩

د. محمد زكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للعرض في التشریع المصري، دار الجامعة الجدیدة،  .٢٠
 .٢٠١١الإسكندریة، 

 .٢٠١٥د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  .٢١

، دار المطبوعات الجامعیة، ١كر، حمایة الأعراض في الفقھ الجنائي الإسلامي، طد. محمود أحمد ب .٢٢
 .٢٠١٦الإسكندریة، 

 .١٩٨٣، بلا ناشر، القاھرة، ١٠د. محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات القسم العام، ط .٢٣

لا ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ب٣د. محمود نجیب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، ط .٢٤
 .تاریخ

دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ،٨د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط .٢٥
٢٠١٧. 

د. معوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم ھتك العرض، دار  .٢٦
 .١٩٨٣المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، دراسات في القانون الجنائي المقارن (جریمة الإخلال بالآداب العامة بواسطة د. نوفل علي عبد االله .٢٧
 .٢٠١٥وسائل تقنیة المعلومات)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

د. ھناء عبد الحمید إبراھیم، الحمایة الجنائیة لدور المرأة في المجتمع، المكتب الجامعي الحدیث،  .٢٨
 .٢٠٠٩الإسكندریة، 

 الاتفاقیات والتقاریر الدولیة والوثائق ثالثاً :

 .٢٠٠٠اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الصادرة في عام  .١

 .١٩٤٩البروتوكول المعدل لاتفاقیة قمع تداول المنشورات الفاحشة الموقع في لیك ساكسیس، نیویورك،  .٢

 .١٩١٠مایو  ٤تیب الموقع في باریس في ، التر١٩١٠اتفاقیة قمع تداول المنشورات الفاحشة  .٣

مایو  ٤، الترتیب الموقع في باریس في ١٩١٠البروتوكول المعدل لاتفاقیة قمع تداول المنشورات الفاحشة  .٤
 .١٩٤٩مایو  ٤الموقع في لیك ساكسیس، نیویورك ،  ١٩١٠

 .١٩٢٣سبتمبر  ١٢في الاتفاقیة الدولیة لقمع تداول والاتجار في بالمنشورات الفاحشة، ابرمت في جنیف  .٥

) الموقع في لیكس، ١٩٢٣البروتوكول المعدل لاتفاقیة قمع تداول والإتجار في المنشورات الفاحشة ( .٦
 .١٩٤٧نیویورك، 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة  .٧
 .٢٠٠٠)، ٢٥الموقع بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

)،  مفھوم الإستغلال في بروتوكول UNODCمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ( .٨
 .٢٠١٥الإتجار بالأشخاص (ورقة مناقشة)، الأمم المتحدة، فیینا، 
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ال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطف .٩
 ). ٢٠٠٠الاباحیة (

 ).٢٠٠٧اتفاقیة مجلس أوربا بشأن حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ( .١٠

 ).١٩٨٩اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ( .١١

 .١٩٩٠المیثاق الافریقي لحقوق ورفاھیة الطفل  .١٢

 ).٢٠٠٧الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ( اتفاقیة مجلس أوربا بشأن حمایة .١٣

 ). ١٩٧٩اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ( .١٤

 ).١٩٩٢) للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بشأن "العنف ضد المرأة" (١٩التوصیة العامة رقم ( .١٥

 ).٢٠٠١) (اتفاقیة مجلس أوربا بشأن الجرائم الالكترونیة (السیبرانیة .١٦

 ).١٩٩٩اتفاقیة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءت الفوریة للقضاء علیھا ( .١٧
  التشریعات رابعاً :

 المعدل. ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  .١

 .المعدل ١٩٤٣لسنة  ٣٤٠قانون العقوبات اللبناني رقم  .٢

 .المعدل ١٩٥٤قانون العقوبات اللیبي لسنة  .٣

 المعدل. ١٩٦٩لسنة  ١١١بات العراقي رقم قانون العقو .٤

 .المعدل ١٩٨٤لسنة  ٢٣قانون الكمارك العراقي رقم  .٥

 .المعدل ١٩٨٧لسنة  ٣قانون العقوبات الإماراتي رقم  .٦

 .المعدل ١٩٨٨لسنة  ٨قانون مكافحة البغاء العراقي رقم  .٧

 .١٩٩٢قانون العقوبات الفرنسي لسنة  .٨

 .٢٠٠٤لسنة  ١١قانون العقوبات القطري رقم  .٩

 .٢٠٠٦لسنة  ١٤٧قانون تعدیل قانون العقوبات المصري رقم  .١٠

 .٢٠٠٨لسنة  ٦قانون تعدیل الغرامات الواردة بقانون العقوبات العراقي والقوانین الخاصة الأخرى رقم  .١١
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